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 المقدمـة
مـــن متممـــات الحكـــم القضـــائي الـــذي اكتســـب الدرجـــة القطعيـــة ، وتضـــمن 

ن متممـــــات الحـــــق الثابـــــت التســـــليم بـــــالحق لمـــــن صـــــدر لمصـــــلحته ، ومـــــ
المعتــرف بــه بحكــم القــانون ، أن يكــون لصــاحب هــذا الحــق ســلطة إجبــار 

 . المحكوم عليه أو المدين على تنفيذ ما حكم عليه به أو التزم به 
ـــذ  هـــو تحقيـــق الحكـــم أو الحـــق الثابـــت وإخراجـــه مـــن حيـــز : فمعنـــى التنفي

كـوم عليــه أو الـنص إلــى مجـال التطبيــق العملـي أو بمعنــى آخـر وفــاء المح
 . المدين بالتزامه أو استيفائه منه جبراً 

ولهذا فالتنفيذ وثيق الصلة بـالالتزام ، لأن الالتـزام هـو ارتبـاط لا ينتهـي إلا 
بالوفاء بالتنفيذ ، والأصل بالتنفيذ أن يقـوم المحكـوم عليـه أو المـدين بتنفيـذ 

ثناء أن يقهــر مـا التـزم بـه طوعــاً وفـي هـذه الحالـة ينقضــي الالتـزام ، والاسـت
المحكوم عليه أو المدين ويجبر على تنفيذ التزامه ، وهذا النوع مـن التنفيـذ 

 . هو الذي عني به المشرع ونظم أحكامه وإجراءاته وأصوله بالقانون 
وقيل بأن التنفيذ يعنـي الوفـاء بـالحق ، أمـا التنفيـذ الجبـري فهـو لـيس تنفيـذاً 

 " . اقتضاء للحق " وإنما هو 
اسـتيفاء ر بالذكر بأن قواعد التنفيذ قد وضعت لتمنع الأفراد من ومن الجدي

  ) .من قانون العقوبات السوري ٤٢١-٤١٩مادة (حقوقهم بالذات 
 : والمشرع عندما نظم أصول التنفيذ الجبري استهدف عدة أغراض 

التعجيــل بإعطــاء الــدائن أو المحكــوم لــه حقــه فيســر لــه ســبل اســتيفائه  -١ً
 . ت بسيطة ودقيقة وقليلة الكلفة هذا الحق بإجراءا
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تحقيـــق الضـــمان الـــذي للـــدائن أو المحكـــوم لـــه علـــى أمـــوال خصـــمه ،  -٢ً
وفــــي هــــذا تقويــــة للائتمــــان وزيــــادة فــــي قــــيم الحقــــوق وحفاظــــاً علــــى الثقــــة 

 . بالمجتمع وبكيانه واقتصادياته 
حمايـــة المـــدين أو المحكـــوم عليـــه مـــن تعســـف الـــدائن أو المحكـــوم لـــه  -٣ً

هـــذا فقـــد رأف بـــه ولـــم يســـمح بتجريـــده مـــن كافـــة أموالـــه حتـــى لا وجشـــعه ول
يصــبح عالــة علــى المجتمــع ، مثــال ذلــك مــا قــرره المشــرع مــن عــدم جــواز 
حجز دار سكن المدين وعدم جـواز الحجـز علـى فـراش المنفـذ عليـه وكتبـه 

 ٢٩٧و  ٢٩٦(على النحو الـوارد فـي المـادة ... وأدواته اللازمة لصناعته 
 . ) أصول محاكمات

مــن أن تمســها أو تهــددها أو ) الغيـر(حمايـة حقــوق الأشــخاص الثالثــة  -٤ً
تضر بهـا إجـراءات التنفيـذ ، مثـال ذلـك مـا قـرره المشـرع فـي أصـول حجـز 

 . ما للمدين لدى الغير 
حمايـــة النظـــام العـــام مـــن أولئـــك الـــذين قـــد يتفقـــون علـــى مـــا يخالفـــه ،  -٥ً

حصــيل الحــق ســواء أكــان ولهــذا يكــون كــل اتفــاق علــى التنفيــذ مــن أجــل ت
أثنـــاء العقـــد أو بعـــده ، أو خـــلال الإجـــراءات التنفيذيـــة بمـــا يخـــالف النظـــام 

كالاتفاق بين الدائن والمدين على تحصـيل الـدين حسـماً مـن . العام باطلاً 
راتب المدين الموظف بأكثر من المعدل الذي حدده القـانون لحجـز رواتـب 

 . الموظفين 
بـــرى لقواعـــد التنفيـــذ الجبـــري التـــي أتـــى المشـــرع ومـــن هنـــا تتجلـــى الأهميـــة الك

ــــى ذكرهــــا فــــي المــــواد مــــن  ــــانون أصــــول ) ٤٧٥ – ٢٧٣(الســــوري عل مــــن ق
 . المحاكمات إضافة إلى بعض القوانين الأخرى كما سنرى بعد قليل 
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إن التنفيـــذ هـــو العمـــود الفقـــري لقـــانون أصـــول المحاكمـــات ، : ( وقـــد جـــاء 
العدالـة عـن طريـق ترجمـة الأحكـام  وهذا الموضوع الذي يقـوم عليـه تحقيـق

المكتوبــــة إلــــى أعمــــال تــــوفي كــــل ذي حــــق حقــــه ، وتســــدل الســــتار علــــى 
ـــى جميـــع المؤسســـات التـــي وجـــدت  ـــدعوى بعـــد أن تكـــون قـــد طوفـــت عل ال

P) لإقامة العدل والإنصاف بين الناس 

)
0F

١(
P . 

بأن الحصول على حكم هو نصـف الطريـق إلـى الحـق ، وأن : ( وقد قيل 
 ) . ية تؤلف دعوى حقيقية القضية التنفيذ

وهذا ما جعلني أتخذ من القضية التنفيذية موضوعاً لبحثي وذلك لدقته 
 . وأهميته 

                                                 
  .من كتاب إجراءات التنفيذ  يالأستاذ ياسين دركزلل (۱)
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يعرف التنفيذ بأنه قيام المدين بالوفاء بما التزم به ، أو إجباره علـى الوفـاء 
P

)
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١(
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المصــدر ) ٤٧٥حتــى  ٢٧٣(اكمــات بمــواده مــن يعتبــر قــانون أصــول المح
الرئيس والأساسي ، إلا أنه ليس الوحيد ، فالقـانون المـدني أتـى علـى ذكـر 
أحكــام التــأمين والــرهن العقــاريين اللــذين يجــري تنفيــذهما عــن طريــق دائــرة 

م (إضافة إلى قواعد التنفيذ العيني للالتزامات ) مدني ١١٠٨/٢م (التنفيذ 
بـيّن أن جميـع أمـوال المـدين ضـامنة للوفـاء بديونـه و ) مدني ٢١٥ – ٢٠٤

، وبـيّن ســلطات الـدائن التــي يســتطيع أن يتخـذها علــى أمــوال ) ٢٣٥/١م (
 . مدينه ، من تدابير احتياطية وتنفيذية 

بالإضــافة إلــى قــانون التجــارة الــذي بحــث فــي قواعــد لهــا علاقــة بالتنفيــذ ، 
الاحتياطيـــة لصـــيانة حقـــوق كتنفيــذ قـــرارات شـــهر الإفـــلاس واتخـــاذ التـــدابير 

، وحقــوق أصــحاب الــدين المضــمونة بــرهن أو ) ٦١٠و  ٦٠٧م (الــدائنين 
، وحقــوق زوجـــة ) ٧٤٠ – ٧٣٦م (تــأمين أو امتيــاز علــى عقـــار المفلــس 

 ) . ٧٤٥ – ٧٤١م (المفلس في إقامة دعوى الاسترداد 
الذي بحث في امتيـازات حقـوق العمـال  ١٩٥٩لعام  ٩(وقانون العمل رقم 

و لمـن يســتحقونها عـنهم ، علــى جميــع أمـوال المــدين مـن منقــول وعقــار ، أ
، حيـــث تســــتوفى مباشـــرة بعــــد المصـــروفات القضــــائية والمبـــالغ المســــتحقة 

 ) . قانون العمل ٨م ... (للخزانة العامة 

                                                 
  .  ٦ص  –لمحة عن قواعد التنفيذ الجبري  –نصرت منلا حيدر  (۱)
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 ) . منه ١٠٥المادة ( ٩٢/١٩٥٨وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 
 .  ١٣٠/١٩٥٨وقانون المصرف الزراعي رقم 

الــذي بحــث بالإضــافة إلــى قــانون  ٥٤/١٩٥٩وقــانون الكتــاب بالعــدل رقــم 
جباية الأموال العامة في طـرق تحصـيل الـديون والضـرائب المترتبـة للدولـة 

 . 
 ٩٠مــن المرســوم التشــريعي رقــم  ٣والجــداول المنظمــة وفــق أحكــام المــادة 

 .  ١٩٦٣لعام 
تســريح العمــال  وجــداول الأجــور التــي تنظمهــا مديريــة العمــل فــي موضــوع

بشــــأن تســــريح  ١٩٦٢لعــــام  ٤٩خلافــــاً لأحكــــام المرســــوم التشــــريعي رقــــم 
 . العمال فهذه الجداول قابلة للتنفيذ الجبري مالم يصدر قرار بوقفها 

فــي المــادة  ٢١/٨/١٩٨١تــاريخ  ٣٩كــذلك فقــد ذكرنــا قــانون المحامــاة رقــم 
لمبـــالغ هــــ بأنـــه يحـــق للمحـــامي أن يقتطـــع أتعابـــه بشـــكل ممتـــاز مـــن ا/٥٩

المحكـــوم بهـــا لموكلـــه ، علـــى إبـــراز وثيقـــة الاتفـــاق بينـــه وبـــين موكلـــه لـــدى 
دائــرة التنفيــذ دون حاجــة لمراجعــة المحكمــة وإذا وقــع اعتــراض مــن الموكــل 
فــإن علــى المــذكور مراجعــة المحكمــة خــلال أســبوع مــن تــاريخ الاعتــراض 

 . للبت في الخلاف 
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 الباب الأول
 قيد القضية التنفيذية

نفيــذ الجبــري عمــل قضــائي تخــتص بــه دائــرة التنفيــذ وهــي إحــدى الــدوائر الت
 . القضائية التي يرأسها دائماً قاضي حكم 

 :يتضمن هذا الباب فصلين 
 . اختصاص دائرة التنفيذ : الفصل الأول 
 .  السلطة المختصة بالتنفيذ : الفصل الثاني 
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 الفصل الأول
 اختصاص دائرة التنفيذ
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ــــذ جميــــع الأحكــــام والقــــرارات والعقــــود الرســــمية  ــــذ بتنفي تخــــتص دائــــرة التنفي
والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ ، على النحـو الـوارد ذكـره 

 . أصول محاكمات والتي سنتولى شرحها فيما بعد / ٢٧٣/بالمادة 
ي المخـتص لإجـراء الحجـز التنفيـذي علـى الأمـوال كما أنها المرجع الأصـل

المنقولة وغير المنقولـة وبيعهـا بـالمزاد العلنـي وتوزيـع قيمتهـا بـين أصـحاب 
الحقــــوق ، فضــــلاً عــــن أنهــــا المرجــــع الوحيــــد المخــــتص فــــي إقــــرار حــــبس 
المحكـوم عليــه تنفيــذياً بالنسـبة للــديون التــي يجــوز حبسـه مــن أجلهــا ، وفــي 

حجز الاحتياطي علـى الأمـوال المنقولـة وغيـر المنقولـة تنفيذ كافة قرارات ال
 . التي تصدر عن المحاكم المختصة 

بـــلاغ وزارة العـــدل رقـــم (والأصـــل أن يـــتم التنفيـــذ عـــن طريـــق دائـــرة التنفيـــذ 
عــدم تنفيــذ الأحكــام إلا عــن طريــق دائــرة : حيــث جــاء فيــه  ٥٢٦٩/٨/٥٧
أو المؤسسـات العامـة إلا أنه هناك قـوانين تمـنح بعـض الإدارات ) . التنفيذ

ســلطة التنفيــذ المباشــر مــن قبلهــا دون الرجــوع إلــى دائــرة التنفيــذ ومــن هــذه 
 : القوانين 

فهـــو  ٣٠/١٢/١٩٥٦تـــاريخ  ٣٤١قـــانون جبايـــة الأمـــوال العامـــة رقـــم  -١ً
يمــــنح إدارات الدولــــة الماليــــة حــــق التنفيــــذ المباشــــر علــــى أمــــوال المكلفــــين 
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حصـيل الرسـوم والضـرائب وسـائر الـذمم والمدنيين للدولة بحجزهـا وبيعهـا لت
 . 
 ) . ٨٧٥-٨٣٦و  ٥٠٣-٥٠٢(القانون المدني في المواد  -٢ً
المتضـــــــمن نظـــــــام الســـــــجل  ١٥/٣/١٩٢٦ر تـــــــاريخ .ل ١٨٨القـــــــرار  -٣ً

العقاري حيث تنفذ بمقتضى أحكامه القرارات العقارية الناتجة عن عمليـات 
 . دائرة التنفيذ  التحديد والتحرير بالتسجيل دون الرجوع في ذلك إلى

المتضــمن  ٢٣/٨/١٩٥٨تــاريخ  ١٣٠قــانون المصــرف الزراعــي رقــم  -٤ً
نصوص تخول إدارة المصرف سلطة تحصيل ديون وأموال المصـرف مـن 

 . مدينيه ، بالتنفيذ عليهم وفق قانون جباية الأموال العامة 
مـــن / ١٩/كـــذلك قـــرارات اللجـــان القضـــائية المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة 

حيــــث يــــتم تنفيــــذ هــــذه  ١٩٥٨لعــــام  ١٦١لإصــــلاح الزراعــــي رقــــم قــــانون ا
القــــرارات المكتســــبة الدرجــــة القطعيــــة بعــــد تقــــديم صــــورة عنهــــا إلــــى فــــروع 

 . الإصلاح الزراعي ، دون تبليغها عن طريق دائرة التنفيذ 
 مــن الجــدير بالــذكر أن أمــوال دائــرة التنفيــذ لا علاقــة لهــا بالخزانــة العامـــة ،و

تحصـــــلها دائـــــرة التنفيـــــذ مـــــن المـــــدنيين ، إنمـــــا يجـــــري  لأن المبـــــالغ التـــــي
ـــدائنين المحكـــوم لهـــم ،  تحصـــيلها تنفيـــذاً لأحكـــام مدنيـــة ، لأجـــل تأديتهـــا لل
وهذه الإجراءات يشرف عليها القضاة بأنفسـهم ، لأنهـا مـن أعمـال دوائـرهم 

جـواب وزيـر العـدل علـى كتـاب وزارة الماليـة رقـم (تنفيذاً لقراراتهم القضـائية 
 ) . ١٧/٦/١٩٧٠تاريخ  ٨/١-١٠٠٠٧
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 ١٩٥٣كانت جميع الدوائر التنفيذية في سورية قبل أول تشرين الثاني من عـام 

مختصة مكانياً لتنفيذ الأحكـام والسـندات الرسـمية ولـيس لـدائرة منهـا اختصـاص 
عـدّل فـي هـذا الوضـع  ١٩٥٣م غير أن المشرع السوري في عا. مكاني معين 

، وأدخـــل لأول مــــرة قواعــــد الاختصــــاص المحلـــي لــــدوائر التنفيــــذ فــــي المــــادتين 
 : من قانون أصول المحاكمات وفقاً لمايلي / ٢٧٥و  ٢٧٤/
الــدائرة التنفيذيــة المختصــة لتنفيــذ الأحكــام هــي الــدائرة التــي توجــد فــي  -١ً

ن الحكـم الصـادر عـن وهذا يعنـي أ: منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم 
محكمــة يبــرود صــالح للتنفيــذ فــي دائــرة التنفيــذ التابعــة لمنطقــة يبــرود ، أمــا 
المقصــود بالمحكمــة مصــدرة الحكــم فهــو محكمــة الدرجــة الأولــى أو الثانيــة 
باســـتثناء محكمـــة الـــنقض والســـبب أن حكـــم محكمـــة الـــنقض الـــذي يقضـــي 

تبــــر حكمــــاً بفســــخ الحكــــم المطعــــون فيــــه والحكــــم فــــي موضــــوع الــــدعوى يع
صادراً عن محكمة الأساس وقد حلت محكمـة الـنقض محـل هـذه المحكمـة 

 . في إصداره 
الـــدائرة التنفيذيـــة المختصـــة لتنفيـــذ الأســـناد القابلـــة للتنفيـــذ هـــي الـــدائرة  -٢ً

وهــذا يعنــي أن الســند التنفيــذي المنشــأ : التــي أنشــئت الأســناد فــي منطقتهــا 
ئــرة تنفيــذ حمــص ولا فــرق هنــا أو المــنظم فــي حمــص صــالح للتنفيــذ فــي دا

بـــين الأســـناد العاديـــة والأســـناد الرســـمية ولكـــن بشـــرط أن لا يتعـــارض هـــذا 
الاختصـــاص مــــع الاختصـــاص المكــــاني المنصـــوص عليــــه لـــدائرة التنفيــــذ 
ـــة ، لأن المشـــرع نـــص  بالنســـبة لإجـــراءات تحصـــيل الـــديون الثابتـــة بالكتاب

ل هذه الديون هـي الـدائرة على أن الدائرة التنفيذية المختصة مكانياً لتحصي
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التي يوجد للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن بـذات البلـدة التـي فيهـا 
 ) . م.أ ٤٦٨م (مقر الدائرة 

: يجــوز التنفيــذ فــي الــدائرة التــي يكــون مــوطن المــدين أو أموالــه فيهــا  -٣ً
وهــذا يعنــي أن الحكــم الصــادر عــن محــاكم حلــب علــى محكــوم عليــه يقــيم 

الــه فيهــا ، والســند التنفيــذي المنشــأ أو المــنظم فــي حلــب فــي دمشــق أو أمو 
مـــن قبـــل مـــدين مقـــيم فـــي دمشــــق أو أموالـــه فيهـــا ، صـــالحين للتنفيـــذ فــــي 
دائرتي تنفيذ حلب ودمشق ، ويقصد بالموطن هنا الموطن الأصـلي ولـيس 
المــوطن المختــار ، إلا إذا كــان المــدين قــد اختــار موطنــاً معينــاً لإجــراءات 

 . التنفيذ 
وهـذا يعنـي : يجوز التنفيذ في الدائرة التي اشـترط الوفـاء فـي منطقتهـا  -٤ً

ـــذي المنشـــأ أو المـــنظم فيهـــا  أن الحكـــم الصـــادر فـــي حلـــب أو الســـند التنفي
والمشروط فيهما أداء الدين في دمشق ، صالحين للتنفيذ فـي دائرتـي تنفيـذ 

لأن اشــــتراط الوفــــاء فــــي مكــــان معــــين ، يعنــــي ضــــمنياً (حلــــب ودمشــــق ، 
يــل محــاكم ذلــك المكــان صــلاحية البــت بالخلافــات التــي قــد تنشــأ حــول تخو 

 ) . ذلك وكيفيته وكل ما يتعلق به
ومن الجدير بالذكر أنه يجوز إنابة دائـرة تنفيـذ لأخـرى فيمـا لـو اقتضـت  -

وقــد قــرر ) م.أ ٢٧٥م (الحاجــة اتخــاذ تــدابير خــارج منطقــة الــدائرة المنيبــة 
ـــاً للمـــادة  ـــه يتو .أ/ ٢٧٥/وفق ـــذ أن يقـــرر إنابـــة م بأن ـــيس التنفي جـــب علـــى رئ

الـــدائرة التـــي ســـتتخذ فيهـــا التـــدابير التنفيذيـــة عنـــدما تـــدعو الحاجـــة لاتخـــاذ 
Pتدابير خارج الدائرة 

)
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فيكــون الاختصــاص لــدائرة التنفيــذ : أمــا فيمــا يتعلــق بأحكــام المحكمــين  -
التـــي أصـــدر ) المختصـــة أصـــلاً بنظـــر النـــزاع(التـــي توجـــد فيهـــا المحكمـــة 

ئيســها قــرار إكســاء حكــم المحكــم صــيغة التنفيــذ ، ويــرى الــبعض ضــرورة ر 
تطبيــــق قاعــــدة الاختصــــاص الخاصــــة بالأحكــــام علــــى حكــــم المحكمــــين ، 
بتعليـل مفـاده أن مــا ينـف هنـا هــو حكـم المحكـم ولــيس حكـم المحكمـة التــي 

Pأعطت الحكم صيغة التنفيذ 

)
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ايـة الـدائن الحـاجز وتجدر الإشارة بـأن إجـراءات التنفيـذ قـد وضـعت لحم -
ولمصلحة المدين المحجـوز عليـه ولحمايـة مـن قـد تمسـهم إجـراءات التنفيـذ 
، فمــا كــان مــن الإجــراءات مقــرر لمصــلحة الحــاجز أو المحجــوز عليــه لا 
يتعلـــق بالنظـــام العـــام ولـــيس للمحكمـــة حـــق إثـــارة هـــذا الـــبطلان مـــن تلقـــاء 

ا كــــان مــــن نفســــها ويمكــــن لهــــا النــــزول عنهــــا صــــراحة أو ضــــمناً ، أمــــا مــــ
) التنفيذيــة(الإجــراءات مقــرر لصــيانة الغيــر الــذي لــيس طرفــاً فــي القضــية 

 . يتعلق بالنظام العام ، وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها 

                                                 
  .قواعد التنفيذ الجبري  –الأستاذ نصرت منلا حيدر  (۱)
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أصول بشطب كل معاملة تنفيذية إذا انقضـى عليهـا / ٢٨٨/قضت المادة 
م يتقـدم طالـب التنفيـذ أو ورثتـه بطلـب مـن إجـراءات التنفيـذ ستة أشهر ، ول

، وذلك منعاً من تراكم القضايا أمام دائرة التنفيذ ، وعدم تـرك المنفـذ ضـده 
ويكــــون الشـــطب حكميـــاً ، ولا يتوقـــف علــــى . تحـــت رحمـــة طالـــب التنفيـــذ 

 . طلب من أي طرف 
ـــــذ  ـــــى الشـــــطب إبطـــــال إجـــــراءات التنفي ـــــب عل ـــــي ال) م.أ ٢٨٨/٢م (ويترت ت

يتوجــب القيــام بهــا مجــدداً فــي حــال تجديــد المعاملــة التنفيذيــة مــن إخطــار 
ولا يــــؤثر الشــــطب علــــى مضــــمون الســــندات ... وإلقــــاء الحجــــز التنفيــــذي 

التنفيذيـــة ، مـــادام الحـــق الثابـــت فيهـــا لـــم يتقـــادم ، كمـــا لا يـــؤثر علـــى القـــوة 
، مـن جـراء  التنفيذية التـي يكـون الـدين الثابـت بالكتابـة العاديـة قـد اكتسـبها

قبـــل ) م.أ ٤٦٩المــادة (عــدم الاعتــراض عليــه خــلال المهلـــة المحــددة فــي 
شطب المعاملة ، وتبقى القـوة قائمـة لخروجهـا عـن مفهـوم إجـراءات التنفيـذ 
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منشور في لمحة ع�ن قواع�د التنفي�ذ الجب�ري  – ٥/۸/۱۹٦٤تاريخ  ۲۰٥استئناف اللاذقية رقم  (۱)

  .وما بعد  ۸٥ص  –للأستاذ منلا حيدر 
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 السلطة المختصة بالتنفيذ 
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 ) : ه وسلطتهتعيينه واختصاص(رئيس التنفيذ  –أولاً 
مـــــن قـــــانون الســـــلطة القضـــــائية الصـــــادر بالمرســـــوم / ٦٢/نصـــــت المـــــادة 
 : على مايلي  ١٩٦١لعام  ٩٨التشريعي رقم 

 . يقوم القضاة البدائيون بتنفيذ الأحكام وفقاً للقوانين النافذة  -١
إذا تعـــدد القضـــاة البـــدائيون فـــي مركـــز واحـــد ، يعـــين أحـــدهم لرئاســـة  -٢

 . لس القضاء الأعلى التنفيذ بقرار من مج
في المناطق التي ليس فيها محاكم بداية ، يقـوم بتنفيـذ الأحكـام قضـاة  -٣

 . الصلح ، وفي حال تعددهم يقوم بها أعلاهم درجة 
فـــي حـــال خلـــو دائـــرة التنفيـــذ مـــن ( منـــه علـــى / ١١٧/كمـــا نصـــت المـــادة 

ـــى  قاضـــيها لســـبب مـــن الأســـباب فـــإن محكمـــة اســـتئناف المنطقـــة بنـــاء عل
ـــيس اقتـــرا ـــام بمهمـــة رئ ـــديها أن تنتـــدب أحـــد القضـــاة للقي ـــة العامـــة ل ح النياب

 ) . التنفيذ 
إذن المخــــول بتنفيــــذ الأســــناد التنفيذيــــة هــــو قــــاض بدرجــــة ابتدائيــــة يتــــولى 
مجلس القضاء الأعلى تعيينـه ، وهـو مخـتص إداريـاً ضـمن دائرتـه ، كونـه 

ي المرجـــــع الإداري لهـــــا ، ويتمتـــــع أيضـــــاً باختصـــــاص قضـــــائي كالبـــــت فـــــ
 . الطلبات التنفيذية 



 ۲۱ 

وممـــا لا شـــك فيـــه ، أن المقصـــود بســـلطة الـــرئيس فـــي الفصـــل فـــي جميـــع 
الطلبــــــــات التنفيذيــــــــة المراجعــــــــات والاعتراضــــــــات والاشــــــــكالات المتعلقــــــــة 
بــــإجراءات التنفيــــذ للأحكــــام والســــندات الصــــالحة للتنفيــــذ دون التعــــرض أو 

أو رفعـــه أو  المســاس بأصــل الحـــق ، ســواء تتنــاول إلقـــاء الحجــز التنفيــذي
ــــوق أو حــــبس  ــــين أصــــحاب الحق ــــع قيمتهــــا ب ــــالمزاد أو توزي بيــــع الأمــــوال ب
المحكـــوم عليـــه أو إخـــلاء ســــبيله ، أو كانـــت تتنـــاول الإجـــراءات التنفيذيــــة 
المتعلقــــة بهــــذه الأمــــور ، وســــواء وردت هــــذه الطلبــــات أو المراجعــــات مــــن 

ــــالثين الــــذين تــــدخلوا  ــــف التنفيــــذي أو مــــن الأشــــخاص الث فــــي أطــــراف المل
 . إجراءات التنفيذ لمساسها بحقوقهم 

ومــــن جهــــة أخــــرى يتمتــــع رئــــيس التنفيــــذ بحــــق الاستيضــــاح مــــن المحكمــــة 
مصــدرة الحكــم عمــا يــرد فيــه غمــوض ، كمــا يتمتــع بســلطة الإشــراف علــى 

علــى ) مــأموروا التنفيــذ(جميــع الأعمــال التنفيذيــة التــي يقــوم بهــا مســاعدوه 
 ) . محاكماتأصول  ٢٧٨م (مختلف أنواعها وأهميتها 

 : طبيعة قرارات رئيس التنفيذ وطرق الطعن فيها  –ثانياً 
م يصـــدر رئـــيس التنفيـــذ .أ/ ٢٧٧/مـــن المـــادة ) ٢،  ١(بمقتضـــى الفقـــرتين 

. قراراتـــه بـــدون دعـــوة الخصـــوم وهـــي تخضـــع للطعـــن بطريـــق الاســـتئناف 
وهـذه القــرارات التــي يصــدرها بصــورة خطيـة ومذيلــة بتوقيعــه الشخصــي فــي 

لعـام للملـف التنفيـذي للفصـل فـي جميـع الطلبـات أو الاشـكالات المحضر ا
التنفيذيــة التــي يثيرهــا ذوي الشــأن بعــد اخــتلاف وجهــات نظــرهم فــي كــل مــا 
ـــذ ، وهـــذه القـــرارات هـــي مـــن طبيعـــة خاصـــة فهـــي  ـــق بـــإجراءات التنفي يتعل
تختلـــف مـــن حيـــث طبيعتهـــا عـــن الأحكـــام التـــي تصـــدر عـــن المحـــاكم فـــي 



 ۲۲ 

ن الأحكــام الأخــرى التــي تصــدر فــي قضــاء قضــاء الخصــومة وتختلــف عــ
الولايـة بمـا فيهــا الأحكـام التـي تصــدر عـن هـذا القضــاء فـي غرفـة المــذاكرة 
ودون دعــــوة الخصــــوم ولا يمكــــن أن تعطــــى لهــــا صــــفة صــــحيحة رغــــم أن 
المشـــرع أخضـــعها للطعـــن بطريـــق الاســـتئناف وفـــق الأصـــول المنصـــوص 

 . عليها للطعن بقرارات قاضي الأمور المستعجلة 
 : فرئيس التنفيذ يصدر نوعين من القرارات 

كقــرار إلقــاء الحجــز (تصــدر بنــاء علــى طلــب ، دونمــا منازعــة : ولائيــة  -أ
 ) . أو رفضه

اعتـــراض المـــدين (تصـــدر بصـــدد نـــزاع ولـــو كـــان محـــتملاً : قضـــائية  -ب
 ) . ببطلان الإخطار التنفيذي

فيــذ أثنــاء وقــد تــردد الــبعض حــول طبيعــة القــرارات الصــادرة عــن رئــيس التن
صـادراً فـي السير فـي إجـراءات تنفيـذ الأحكـام ومـا إذا كانـت عمـلاً قضـائياً 

وقــد جــاء فــي  .قضــاء الخصــومة أم تصــرفاً ولائيــاً صــادراً فــي قضــاء الولايــة 
إن قــــــرارات رئــــــيس : ( ٣٠/٦/١٩٦٣تــــــاريخ  ٢٦بــــــلاغ وزارة العــــــدل رقــــــم 

ائية وليسـت مـن التنفيذ الصادرة في الخلافـات التنفيذيـة مـن الأعمـال القضـ
 ) . التصرفات الولائية

م صريحاً بإخضـاع القـرارات الصـادرة عـن .أ ٢٧٧/٢وقد جاء حكم المادة 
رئــيس التنفيــذ إلــى الطعــن فيهــا أمــام محكمــة اســتئناف المنطقــة ولــم يميـــز 

 . النص بين قرار ولائي وآخر قضائي 
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رئـــيس غيـــر أن القـــرارات الصـــادرة فـــي قضـــاء الولايـــة ، تقبـــل الـــتظلم أمـــام 
التنفيذ قبل الطعن فيها بطريق الاستئناف ، ويـتم الطعـن بإفـادة يـدونها مـن 

 . صدر القرار ضده على محضر الضبط التنفيذي أو بطلب مستقل 
أن القـرارات الصـادرة فـي قضـاء الولايـة عـن أيـة جهـة قضــائية : وآيـة ذلـك 

ـــل الـــتظلم أمـــام المرجـــع الـــذي أصـــدرها  لهـــذه اســـتناداً للطـــابع الإداري (تقب
 . قبل الطعن فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية ) القرارات

 كمــا ويمكــن ســلوك طريــق الاســتئناف بحقــه مباشــرة دونمــا حاجــة إلــى تظلــم ،
P) م.أ ٢٧٧المادة (نظراً لوجود نص يسمح به 

)
5F

١(
P . أما القـرار الـذي يصـدر

س بناء على طلـب الأطـراف فلـه صـفة القـرار القضـائي ، وينهـي ولايـة رئـي
التنفيــذ فــلا يحــق لــه الرجــوع عنــه ، بخــلاف العمــل الــولائي الــذي لا يخــرج 

Pعن كونه إجراءاً إدارياً محضاً 

)
6F

٢(
P . 

وبصورة أخرى فالقرار الذي يصـدره رئـيس التنفيـذ بعـد جـدال بـين الخصـوم 
حول موضوعه يعتبر قراراً قضائياً وليس لرئيس التنفيذ أن يرجع عن قـرار 

بــه ولــم يطعــن بــه الخصــوم ، لأن هــذا القــرار  اتخــذه وفاتــت مهلــة الطعــن
Pأعطى حقاً مكتسباً لأصحاب العلاقة 

)
7F

٣(
P . 

وتطبــق علــى اســتئناف قــرارات رئــيس التنفيــذ الميعــاد والأصــول المتبعــة فــي 
، وهـــذا يعنـــي إخضـــاع ) م.أ ٢٧٧/٣مـــادة (اســـتئناف القضـــايا المســـتعجلة 

حكـام المسـتعجلة هذه القرارات لجميع القواعد التي يخضع لهـا اسـتئناف الأ
 : ويترتب على ذلك نتائج هامة 
                                                 

  .  ۳۲ص  – ۱۹٦۳ –التنفيذ  –عدنان القوتلي  (۱)
  . من القواعد العملية لقانون الأصول  ۱٥۲۳القاعدة  ۳٥/۱۹٦٥استئناف دمشق  (۲)
  .  ۱۸٦۷ص  –من القواعد العملية لقانون الأصول  ۱٥۳۱: القاعدة  (۳)
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ـــذه لتمتعـــه  -١ً ـــيس مـــن شـــأنه إيقـــاف تنفي الطعـــن فـــي الحكـــم المســـتعجل ل
بالنفــاذ المعجــل بقــوة القــانون ، مــالم تــرَ محكمــة الاســتئناف ضــرورة لوقــف 

 . من قانون الأصول / ٢٩٤/تنفيذه ، على ضوء حكم المادة 
أيــام لأن هــذا الميعــاد هــو / ٥/لتنفيـذ ميعـاد الطعــن فــي قــرارات رئــيس ا -٢ً

ميعاد الطعن بقرارات قاضي الأمور المستعجلة وفقـاً لأحكـام الفقـرة الأولـى 
م ، ويبـــدأ ميعـــاد الطعـــن مــن اليـــوم الـــذي يلـــي تـــاريخ .أ/ ٢٢٩/مــن المـــادة 

تبليــغ قــرار رئــيس التنفيــذ إذا كــان قــراره يتضــمن فقــرة تقضــي تبليغــه لــذوي 
 تبلــغ قــرارات رئــيس التنفيــذ إلــى الخصــوم ، أو الشــأن ، لأن الأصــل أن لا

يبـــدأ الميعـــاد مـــن اليـــوم الـــذي يلـــي تـــاريخ ثبـــوت إطـــلاع المقصـــود بـــالقرار 
التنفيـــذي عليـــه ، ويفتـــرض اطلاعـــه علــــى القـــرار التنفيـــذي مراجعـــة دائــــرة 
التنفيــذ وصــدور طلبــات خطيــة عنــه فــي الملــف التنفيــذي ومحضــر التنفيــذ 

مــن هــذا أي لــم يثبــت اطلاعــه علــى القــرار العــام ، فــإذا لــم يحــدث شــيء 
بصــورة خطيــة فــإن الاســتئناف يبقــى مقبــول شــكلاً لتقديمــه فــي الميعــاد ولــو 
ورد بعـــد عشـــرة أيـــام مـــن تـــاريخ صـــدور القـــرار التنفيـــذي إذا كـــان مســـتوفياً 

 . للشروط الشكلية الأخرى 
ـــــــي  ـــــــب بـــــــالقرار الصـــــــادر ف وفـــــــي هـــــــذا اجتهـــــــدت محكمـــــــة اســـــــتئناف حل

تبليـــــغ غيـــــر مشـــــروط فـــــي القـــــرارات التنفيذيـــــة ومجـــــرد ال( ١٩/١٢/١٩٦٤
علمــاً ) حصــول العلــم بصــدور القــرار يعتبــر مبــدأ لســريان ميعــاد الاســتئناف

ــــة الطعــــن مهلــــة المســــافة ، لأن هــــذه المهلــــة لا  ــــه لا تضــــاف إلــــى مهل أن
 . تضاف في القضايا التي تطبق فيها الأصول المستعجلة 



 ۲٥ 

لتنفيــذ وذلــك بحضــور الشــخص ويمكــن أن يــتم التبليــغ عــن طريــق مــأمور ا
المطلـــوب تبليغــــه وتفهمـــه القــــرار وتوقيعـــه علــــى المحضـــر علــــى أن يوقــــع 
مأمور التنفيذ على مـا سـلف بيانـه وتقـوم هـذه الكتابـة مقـام محضـر التبليـغ 
الـذي يجريــه المحضــر شــريطة احتــواء محضــر الضــبط التنفيــذي هــذا علــى 

 . البيانات المطلوبة بمحضر التبليغ 
محكمـــة الاســـتئناف بالإشـــكالات التنفيذيــة مبرمـــة وتصـــدر فـــي قــرارات  -٣ً

 . ولا تخضع للطعن بالنقض ) م.أ ٢٧٧/٤م (غرفة المذاكرة 
وهــــذا الــــنص يعتبــــر اســــتثناء مــــن الــــنص العــــام الــــوارد فــــي قــــانون أصــــول 
المحاكمـــــات والـــــذي يخضـــــع القـــــرارات الصـــــادرة عـــــن محكمـــــة الاســـــتئناف 

Pلخاص يقيد العام وإن هذا النص ا. لطريق الطعن بالنقض 

)
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وقـــد جـــاء بـــأن قـــرارات محكمـــة الاســـتئناف فـــي الإشـــكالات التنفيذيـــة تخضـــع 
Pللطعن إذا تناولت منازعات موضوعية لا شأن لها بالطلبات التنفيذية 
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 ٢٩/١١/١٩٦٦غيــر أن محكمــة الــنقض بــدءاً مــن قرارهــا الصــادر بتــاريخ 
محكمــة الاســتئناف  رفضــت قبــول الطعــن شــكلاً بقــرارات ٤٠٤/١١٠٦رقــم 

الـذي يرافـق إجـراءات  إن الخطأ(المتعلقة بشؤون التنفيذ وقالت بهذا القرار 
الحكــم لـــدى محكمــة الاســـتئناف فـــي موضــوع غيـــر تــابع بالأســـاس لطريـــق 
الطعن بالنقض لا يفسح المجال أمام من يدعي وقوع هذا الخطأ بأن يلجأ 

 ) . اعهاإلى طلب إصلاحه بطريق لم يسمح واضع القانون باتب

                                                 
م��ن القواع��د العملي��ة لق��انون  ۱٥۱٥القاع��دة  ٥/۹/۱۹٦۳ت��اريخ  ٤۳۳ق  ٦٦۷نق��ض م��دني  (۱)

 .  ۱۸٤۱ص  –أصول المحاكمات 
م��ن القواع��د العملي��ة لق��انون  ۱٥۲۱القاع��دة  ۳۱/٥/۱۹٦٤ت��اريخ  ۱۹۲ق  ٤۸٤نق��ض م��دني  (۲)

  .  ۱۸٤۹ص  –أصول المحاكمات 
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تــاريخ  ١١٨٨أســاس  ١٠٢٠وتقــول محكمــة الــنقض باجتهادهــا رقــم قــرار 
إن محكمـــة الاســـتئناف تصـــدر قرارهـــا فـــي القضـــية التنفيذيـــة فـــي ( ١٩٩٦

غرفـــة المـــذاكرة وبـــدون دعـــوة الخصـــوم ويكـــون هـــذا القـــرار مبرمـــاً ولـــه قـــوة 
 ) . القضية المقضية

تـــــاريخ  ٦/٣٩م وقـــــد ذهبـــــت الهيئـــــة العامـــــة لمحكمـــــة الـــــنقض بقرارهـــــا رقـــــ
ـــــار  ١١/٦/١٩٦٨ ـــــى اعتب ـــــي  -)١ً: عل الأحكـــــام الاســـــتئنافية الصـــــادرة ف

القضايا التنفيذية مبرمة وغير قابلة لطريق مـن طـرق الطعـن ولـو تجـاوزت 
محكمـــــــــة الاســـــــــتئناف اختصاصـــــــــها ، لأن المحكمـــــــــة إذا خرجـــــــــت عـــــــــن 
اختصاصــها بطريــق الخطــأ فــإن القــرار يبقــى لــه صــفته التنفيذيــة لا تتغيــر 

 . تجعل القرار قابلاً للطعن بالنقض ولا 
إن عــــــدم خضــــــوع هــــــذه القــــــرارات للطعــــــن  -)٢ً

بطريــــق الــــنقض لا يغلــــق الطريــــق أمــــام المتضــــررين ، لأن هــــذه الأحكــــام 
صــادرة عــن مرجــع تنفيــذي أعطــي ســلطة البــت بالإشــكالات التنفيذيــة ولــم 
تخـــول الحكـــم والفصـــل فـــي المنازعـــات الموضـــوعية التـــي يعـــود البـــت فيهـــا 

 . ه الحصر للمحاكم العادية بوج
ومـــن الجـــدير بالـــذكر بأنـــه لا يمكـــن القـــول بســـلوك طريـــق اعتـــراض الغيـــر أو 

Pطريق إعادة المحاكمة ، بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى التنفيذية 
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 : الرجوع عن القرار التنفيذي أو الإصرار عليه  –ثالثاً 

                                                 
 ۱۲٦ص  –اس�تئناف ب�اريس دال�وز الس�بوعي  – ۱۹/٦/۱۹٥۸ت�اريخ  ٥٦استئناف حلب رقم  (۱)

  .  ۱۹٥۷لعام 



 ۲۷ 

 . رجوع عنه لسبب ما ؟هل يحق لرئيس التنفيذ بعد أن أصدر قراره ال
أو  أو هل له في حالة الطعن بقراره وصـدور قـرار محكمـة الاسـتئناف بتعديلـه

 . تبديله أو فسخه ، الإصرار على قراره السابق ؟
ـــذ إطلاقـــاً الإصـــرار  - ـــالأمر الثـــاني ، لا يحـــق لـــرئيس التنفي فيمـــا يتعلـــق ب

الاســتئناف علــى قــراره الســابق بعــد فســخه أو تعديلــه أو تبديلــه مــن محكمــة 
 . لأن قرار هذه المحكمة ملزم له طالما يتمتع بقوة القضية المقضية 

 : أما فيما يتعلق بالأمر الأول فهناك رأيان  -
يســـمح لـــرئيس التنفيـــذ الرجـــوع عـــن قـــراره إذا مـــا اتضـــح لـــه أنـــه صـــدر  -أ

مشــوباً بالخطــأ أو مخالفــة القــانون ، ولــه فــي مثــل هــذه الحالــة أن يلغيــه أو 
  .يبدله أخذاً بقاعدة الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل  يعدله أو

وقــــد أخــــذت بهــــذا الــــرأي محكمــــة اســــتئناف حلــــب باجتهادهــــا المــــؤرخ فــــي   
يملك رئيس التنفيذ في كل وقـت حـق تعـديل قراراتـه « وفيه  ١٠/٦/١٩٥٩

أو الإصــرار عليهــا والاســتئناف إنمــا يقــع علــى القــرار الأخيــر الــذي يتخــذه 
 . » عليه  ويصر

لا يســمح لــرئيس التنفيــذ بــالرجوع عــن قــرار أصــدره إطلاقــاً ، والســبب  -ب
فـي ذلـك أنـه حكـم والحكـم بعـد صـدوره لا يمكـن إلغـاؤه أو تعديلـه أو تبديلـه 
مــن المحكمــة التــي أصــدرته ولــو صــدر خلافــاً للقــانون ، ولأن المرجــع فــي 

 . ذلك يعود إلى محكمة الدرجة الثانية 
 . السائد في اجتهادات محاكم الاستئناف وهذا الرأي هو 

وهنــا تتضــح أهميــة التفريــق بــين القــرارات الولائيــة والقضــائية التــي يصــدرها 
 : رئيس التنفيذ في حجية تلك القرارات 
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بحيث يجوز لرئيس التنفيذ أن يعدل عن القـرار الصـادر فـي قضـاء الولايـة 
الخصـومة فيمتنـع  لعدم تمتعـه بأيـة حجيـة ، أمـا القـرار الصـادر فـي قضـاء

 . على رئيس التنفيذ الرجوع عنه 
تقدم دائن بيده سند تنفيذي بطلب إلقاء الحجز التنفيذي علـى مـال : فمثلاً 

بحجــة أن ) قــرار ولائــي(معــين لمدينــه فصــدر قــرار رئــيس التنفيــذ بــالرفض 
المــال مــن الأمــوال التــي لا يجــوز التنفيــذ عليهــا ، تقــدم الــدائن بطلــب تظلــم 

قــرار ، بــدلاً مــن الطعــن اســتئنافاً ، هنــا يمكــن لــرئيس التنفيــذ أن مــن هــذا ال
 . يعدل عن قراره 

أما إذا طعن هذا الـدائن اسـتئنافاً ، فـلا يجـوز لـرئيس التنفيـذ أن يعـدل عـن 
قـــراره ، لأن الطعـــن يثيـــر منازعـــة فـــي الموضـــوع تجعـــل القـــرار الاســـتئنافي 

 . صادراً في قضاء الخصومة 
يـــدة بعـــد صـــدور القـــرار تجعـــل مـــن اتخـــاذ قـــرار هـــذا وإن طـــرؤ حـــوادث جد

مغــاير للقــرار الأول جــائزاً ، كمــا لــو تملــك المــدين مــالاً صــالحاً للتنفيــذ بعــد 
صدور القرار بعدم جواز الحجز عليه ، فإنـه يجـوز هنـا اتخـاذ قـرار بإلقـاء 

 . الحجز التنفيذي 
صــــعوبات  قــــد يعتــــرض رئــــيس التنفيــــذ أثنــــاء البــــت بالطلبــــات التنفيذيــــة –رابعــــاً 

 :  المشكلة التنفيذيةأو الإشكال التنفيذي وإشكالات ، مما يقودنا لبحث مفهوم 
 : الإشكال التنفيذي أو المشكلة التنفيذية  -أ

إشــكالات التنفيــذ هــي منازعــات تتعلــق بــه ، ويترتــب علــى الحكــم فيهــا أن 
يصــبح التنفيــذ جــائزاً أو غيــر جــائز ، صــحيحاً أو بــاطلاً ، أو يترتــب عليــه 
وقـــف الســـير فيـــه أو اســـتمراره ، ويبـــدي الإشـــكال أحـــد أطـــراف التنفيـــذ فـــي 

 . مواجهة الآخر ، أو يبديه الغير في مواجهتها 



 ۲۹ 

ولا تعتبر ولا تعتبر العقبات المادية التي تعترض إجراءات التنفيذ ، 
كإغلاق الأبواب أو مقاومة المدين أو المحكوم عليه ، من المشكلات 

هذه العقبات يتم عادة بطريق الاستعانة بقوة السلطة  التنفيذية ، لأن تذليل
 . العامة المسلحة أو استعمال الشدة كحالة كسر الأبواب للدخول 

والإشـــكال لا يجـــدي إلا إذا كـــان مبنـــاه وقـــائع لاحقـــة علـــى صـــدور الحكـــم 
الذي يتم التنفيذ بمقتضاه أما إذا كـان مبنيـاً علـى وقـائع سـابقة علـى الحكـم 

ا الحكــم قـــد حســمها بصـــورة صــريحة فـــي منطوقـــه ، أو فــالمفروض أن هـــذ
 . ضمنية في حيثياته 

إذاً مــــن الواضــــح بــــأن الإشــــكالات التــــي يتصــــدى لهــــا رئــــيس التنفيــــذ هــــي 
الاشـــــكالات التـــــي تتعلـــــق بـــــإجراءات التنفيـــــذ ، فـــــلا ينطـــــوي تحـــــت مفهـــــوم 

 . الإشكال ، الإشكال المتعلق بأساس الحق 
 ١٩/١٠/١٩٦٤تــاريخ  ٤٨٤رقـم وفـي هـذا قضـت محكمــة الـنقض بقرارهـا 

إن الطلبات التي يحق لرئيس التنفيـذ «  ١٩٦٤منشور في القانون لعام  –
ـــــي تتصـــــل  ـــــل للاســـــتئناف هـــــي الاعتراضـــــات الت ـــــرار قاب الفصـــــل فيهـــــا بق

ولا يشـــــــمل اختصـــــــاص رئـــــــيس التنفيـــــــذ المنازعـــــــات . التنفيـــــــذ بـــــــإجراءات 
  .» الموضوعية 

 . وم الضيق للإشكال ويلاحظ بأن محكمة النقض قد أخذت بالمفه
 –رفضــه  –إيقــاع الحجــز : (ومــن الإشــكالات التــي تتصــل بــإجراءات التنفيــذ 

 ...) . توزيع ثمنها  –بيع الأشياء المحجوزة 
 –التقـــادم  –التقـــاص  –الإبـــراء : (ومـــن الإشـــكالات التـــي تتنـــاول الموضـــوع 

 . فيعود أمر البت فيها إلى المحاكم العادية ...) التزوير 
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ا فصــــــل رئــــــيس التنفيــــــذ فــــــي التزامــــــات موضــــــوعية لا تــــــدخل فــــــي أمــــــا إذ
Pاختصاصه فإن هذا الفصل لا يمنع من مراجعة القضاء المختص 
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ويجــدر التنويــه بــأن مــا يثــار بصــدد الطعــن وحجــة الأحكــام مــن أنهــا باطلــة 
لا يســـمع أمـــا دائـــرة التنفيـــذ ، لأن ســـبيل إصـــلاح هـــذه النـــواحي هـــو ســـلوك 

حكـــم ، فـــإذا اســـتنفذت هـــذه الطـــرق ، بـــات الحكـــم طـــرق الطعـــن المقـــررة لل
قطعياً حائز القـوة القضـية المقضـية ، واسـتحال إثـر ذلـك الإدلاء بـأي دفـع 

 . من شأنه أن يجرح هذه القوة 
أما ما يثار بشأن انعدام الحكـم فإنـه ينـدرج تحـت مفهـوم الأشـكال التنفيـذي 

 . التنفيذي لأن الحكم المعدوم ليس له وجود ولا يتمتع بصفة السند 
م (، وتصــحيح الأخطــاء الماديــة ) م.أ ٢١٦م (كــذلك فــإن تفســير الأحكــام 

ـــدين فـــي حـــال خلـــو ) م.أ ٢١٤ ـــة للوفـــاء ، وتقســـيط ال ، ومـــنح المـــدين مهل
السند التنفيذي من تحديد الكيفية التي يجـب أن يـتم الوفـاء فيهـا ، كـل هـذا 

 .      لا ينطوي تحت مفهوم الإشكال التنفيذي 
 : ة البت بالإشكال التنفيذي كيفي -ب

حتـى يبـت رئـيس التنفيـذ بالإشـكال ، لابـد أن يثـار أمامـه مـن قبـل صـاحب 
المصــــلحة بعــــد البــــدء فــــي التنفيــــذ وقبــــل إتمامــــه ، وإلا أضــــحى غيــــر ذي 

 . موضوع 
وصاحب المصلحة قد يكون طالـب التنفيـذ أو المنفـذ ضـده أو الغيـر الـذي 

 . تضررت مصالحه 

                                                 
         –م���ن القواع���د العملي���ة لق���انون الأح���وال  ۱٥۱۹القاع���دة  ۱۳/۱۰/۱۹٦۲ت���اريخ  ٤۸۷ م.ن (۱)

   .  ۱۸٤۷ص 
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فإمــا أن يعتبــر الإجــراء صــحيحاً أو بــاطلاً : ذ بالإشــكال ويبّــت رئــيس التنفيــ
 ) . هذا بالنسبة للإشكالات المتعلقة بإجراءات التنفيذ(حيث يقرر إعادته 

أمــا إذا كــان الإشــكال متعلقــاً بأســاس النــزاع فيكــون لــرئيس التنفيــذ فيمــا لــو 
وجـــــد الاعتـــــراض جـــــدياً أن يقـــــرر وقـــــف التنفيـــــذ مؤقتـــــاً ويكلـــــف صـــــاحب 

مراجعة محكمة الأساس للفصل فـي موضـوع الاعتـراض بشـكل المصلحة ب
بمعنـــى أن وظيفتـــه فـــي هـــذا الصـــدد تـــرجيح مســـتندات الطـــرفين لا (نهـــائي 

للحكم في الأساس وإنما لكي تعـين الجهـة التـي يتوجـب عليهـا الرجـوع إلـى 
Pمحكمة الأساس 

)
12F

١(
P . 

لــة ، أو وقــد يتخــذ قــراراً بالمثــابرة علــى التنفيــذ مــع تكليــف طالبــه تقــديم كفا
ـــاً مـــع تكليـــف المنفـــذ ضـــده ومراجعـــة محكمـــة الأســـاس  يوقـــف التنفيـــذ مؤقت
خـــلال أجـــل يعطيـــه لـــه علـــى أن يستحصـــل خـــلال هـــذا الأجـــل علـــى قـــرار 
نهــــائي بوقــــف التنفيــــذ ، بحيــــث أن قــــرار وقــــف التنفيــــذ النهــــائي يعــــود إلــــى 

Pقاضي الأساس وليس إلى رئيس التنفيذ 

)
13F

٢(
P . 

س التنفيـذ هنـا يختلـف مـن قضـية إلـى أخـرى ومعيار القرار الذي يتخذه رئي
 . وفقاً لملابساتها وظروفها ، ويخضع لتقديرات رئيس التنفيذ 

                                                 
 .  ۱/۱۱/۱۹٦۳تاريخ  ۸۹استئناف حماه رقم  (۱)
نصرت م�نلا . أ( ۲٤۳ص  – ۱۹٥٥منشور في القانون لعام  ۲۸/۲/۱۹٥٥قرار نقض تاريخ  (۲)

  ) . ۳۷ص  –طرق التنفيذ الجبري  –حيدر 
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 : بعض الأمثلة على ما يعتبر مشكلة تنفيذية  -ج
إذا اعترض المدين أو المحكوم عليه بعـدم جـواز التنفيـذ الجبـري  -١مثال 

ئياً ، أو أن هــذا عليــه لأنــه أوفــى الــدين المطلــوب منــه أو نفــذ الحكــم رضــا
الدين مؤجل أو مقسط ولم تستحق أقساطه بعـد أوان السـند التنفيـذي باطـل 
أو مــزور ، أو أنــه ســاقط بالتقــادم وغيــر نافــذ قانونيــاً ، تعتبــر هــذه الأمــور 
مـــن المشـــاكل التنفيذيـــة التـــي يتوجـــب علـــى رئـــيس التنفيـــذ فصـــل الطلبـــات 

اق المبـــرزة ، المثبتـــة أو المتعلقـــة بهـــا بقـــرار ، فـــي ضـــوء المســـتندات والأور 
المؤيـــدة لهـــا بشـــرط أن لا تكـــون هـــذه الوثـــائق ممـــا يمكـــن الطعـــن فيهـــا أو 

 . المنازعة بشأنها 
إذا رفض مأمور التنفيذ إلقاء الحجز التنفيذي على بعض أمـوال  -٢مثال 

المدين أو المحكوم عليـه بحجـة أن هنـاك دعـوى مرفوعـة مـن قبـل شـخص 
ن زوجــة المــدين أو المحكــوم عليــه أبــرزت لــه ثالــث باســتحقاقه لهــا ، أو لأ

فـــي مثـــل هـــذه الحـــالات . ســـند إقـــرار مـــن زوجهـــا بملكيتهـــا لهـــذه الأمـــوال 
يســتطيع طالـــب التنفيـــذ أن يتقــدم بطلـــب إلـــى رئــيس التنفيـــذ معترضـــاً علـــى 
عـدم إلقــاء الحجـز وعلــى رئـيس التنفيــذ أن يفصـل فــي هـذا الطلــب باعتبــاره 

 . يقرر حجز هذه الأموال أو يرد الطلب  يتضمن مشكلة تنفيذية وعليه أن
إذا اعتـرض المـدين أو المحكـوم عليـه علـى التنفيـذ وطلـب مـن رئـيس  -٣مثال 

ورفـض الـدائن التنفيذ منحه مهلـه للوفـاء أو تقسـيط مـا هـو مطلـوب منـه دفعـه ، 
لأن رئـــيس  أو المحكـــوم لـــه ، فـــلا يعتبـــر هـــذا الطلـــب مـــن المشـــاكل التنفيذيـــة ،

ص بــالنظر فــي مـنح المــدين مهلــة للوفــاء أو تقســيط الــدين وإذا التنفيـذ غيــر مخــت
 . فعل فقد أخطأ وتصدى لموضوع يتعلق بأساس الحق 

 w�U��« ŸdH�« ∫ ÊËdC;«Ë cOHM��« —u�Q� ∫ 
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مــــن قــــانون الســــلطة القضــــائية / ١٣٦/نصــــت الفقــــرة الأولــــى مــــن المــــادة 
ء علـــى إن وزيـــر العـــدل يتخـــذ بنـــا: ( علـــى  ١٩٦١لعـــام  ٩٨الحـــالي رقـــم 

اقتراح النائـب العـام أو المحـامي العـام قـراراً بتعيـين أحـد رؤسـاء الكتـاب أو 
 ) . المساعدين القضائيين الآخرين بوظيفة مدير التنفيذ 

فمــأمور التنفيــذ مســاعد عــدلي ، ممثــل الســلطة العامــة عنــد إجــراء التنفيــذ ، 
رتــه يعــين مــن مــلاك وزارة العــدل ويعمــل إلــى جانــب رئــيس التنفيــذ تحــت أم

ومراقبتـــه حيـــث يقـــوم بجميـــع الأعمـــال الموكولـــة إليـــه مـــن رئـــيس التنفيـــذ ، 
 . ويشمل ذلك تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة عنه 

وقد يتعدد مأموروا التنفيذ في الـدائرة الواحـدة ، حيـث يتوازعـون العمـل فيمـا 
ــــنهم اســــتناداً لتعليمــــات رئــــيس التنفيــــذ ، ويتــــولى أحــــدهم رئاســــة الــــدائرة  بي

 : دعى مدير التنفيذ ووظيفته وي
تلقي طلبات التنفيذ ، وهي ترفع إلى دائرة التنفيـذ ، وإحالتهـا إلـى القسـم  -أ

 . المختص لقيدها وتنظيم الملف التنفيذي اللازم 
الإشــراف المباشــر علــى أعمــال المســاعدين التنفيــذيين وأمنــاء الصــندوق  -ب

 . وانتظامها  وتوجيههم بما يكفل حسن سير الإجراءات التنفيذية
 . تعيين المساعدين التنفيذيين للمهمات خارج الدائرة  -ج
تولي شؤون حسابات الأمانات القضائية والسلف التي يعجلها مباشروا  -د

الإجراءات التنفيذية وتوزيع حقـوق المسـاعدين والخبـراء التـي يقررهـا رئـيس 
 . التنفيذ منها ، وتقديم الحساب الشهري عنها 

 . على حساب الرسوم القضائية التنفيذية وتحصيلها  الإشراف -هـ
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إدارة قســـم البيـــوع العقاريـــة أو الإشـــراف بالـــذات علـــى هـــذا القســـم عـــن  -و
طريق حضور جلسات المـزاد العلنـي للعقـارات المقـرر بيعهـا ، ورفـع نتـائج 

 . هذه الجلسات فوراً إلى رئيس التنفيذ ليتخذ القرارات اللازمة بشأنها 
أصــول التنفيــذ وواجبــات ومســؤوليات واختصاصــات مــأمور وقــد حــددت  -

التنفيــذ التــي تــتم بإشــراف القاضــي رئــيس التنفيــذ لمختلــف الإجــراءات التــي 
 : يقوم بها ومنها مايلي 

يمتنــع علــى مــأمور التنفيــذ القيــام بــأي إجــراء تنفيــذي خــارج الــدائرة قبــل  -أ
 فــــي حــــالات الســـاعة الســــابعة صــــباحاً وبعــــد الســــاعة السادســــة مســــاءاً إلا

الضـــرورة أو بـــإذن مســـبق مـــن رئـــيس التنفيـــذ ، وواضـــح أن المشـــرع تـــرك 
تقـــــدير حـــــالات الضــــــرورة إلـــــى مــــــأمور التنفيـــــذ ، ويتوجــــــب عليـــــه ذكرهــــــا 
بالمحضــر التنفيــذي ، ومنهــا مباشــرة الإجــراءات فــي الميعــاد وعــدم انتهائــه 

حالـة منها إلا بعد الساعة السادسة مساءً بساعة أو ساعتين ، وفـي هـذه ال
تقتضـــي الضـــرورة بعـــدم قطـــع هـــذه الإجـــراءات أو تأجيلهـــا إلـــى الغـــد ، إذا 

 . كان إتمامها يمكن في اليوم نفسه 
ــــالقوة  -ب ــــواب أو فــــض الأقفــــال ب ــــذ كســــر الأب ــــى مــــأمور التنفي يمتنــــع عل

للحجــز أو للقيــام بــإجراء تنفيــذي معــين إلا بحضــور المختــار أو شخصــين 
طائلــــة الــــبطلان يجــــب أن يوقــــع مــــن الجــــوار ، وفــــي هــــذه الحالــــة وتحــــت 

المادة (المختار أو الشاهدان اللذان حضرا التنفيذ أو الحجز على محضره 
٣٢٥ . ( 

وبصــورة عامــة ، مــأمور التنفيــذ هــو المســؤول وصــاحب الاختصــاص  -ج
والصــلاحية فــي جميــع إجــراءات التنفيــذ المقــررة علــى الأمــوال المنقولــة مــن 
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ير قيمتهـا ونقلهـا أو بقائهـا فـي محلهـا ناحية وضع اليد عليهـا وجردهـا وتقـد
أو تعيين حارس قضائي عليها ، كما أنه المسؤول عن تنفيـذ قـرار الـرئيس 
ـــك أصـــولاً ، واســـتلامها والإشـــراف بالـــذات علـــى  ببيعهـــا والإعـــلان عـــن ذل
المـــزاد العلنـــي ، وعـــن نتـــائج هـــذا المـــزاد إذا لـــم تـــراعَ فـــي إجراءاتـــه أحكـــام 

 . ه الأخرى المتعلقة ببيع العقار القانون فضلاً عن مسؤوليات
ـــذ طريقـــة عمـــل ضـــمن الـــدائرة ،  ـــرة التنفي ـــدى دائ وقـــد أوجـــد التنظـــيم الإداري ل

مـأمور تنفيـذ (بحيث وزع مـأموروا التنفيـذ بحسـب تنـوع وتعـدد الأسـناد التنفيذيـة 
 ..) . للقضايا العمالية  –للقضايا البدائية  –للقضايا الصلحية 

ئـرة التنفيـذ لابـد مــن تبليـغ الإخطـارات التنفيذيــة وحتـى يكتمـل العمـل لــدى دا
والأوراق الأخــرى وهــذه الوظيفــة يقــوم بهــا المحضــرون الــذين يعتبــرون مــن 

 . ملاك دائرة المحضرين العامة 
ـــع الأحكـــام  ـــد بجمي ـــذ وجميـــع موظفيهـــا التقي ـــيس التنفي ـــى عـــاتق رئ ويقـــع عل

 . الواردة في القوانين 
تنفيــذ مــن قبــل أفــراد الشــرطة العســكرية ويقتضــي أحيانــاً مــؤازرة مــأموري ال

ومــن قبــل أفــراد القــوة العامــة بشــكل ) فيمــا يكــون التنفيــذ علــى أفــراد الجــيش(
 . عام 
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 الخصومة في التنفيذ 

 أطراف القضية التنفيذية 
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 الفصل الأول
 الحاجز  –طالب التنفيذ  –الدائن 

 cOHM��« V�U� ∫  
ـــــدور  ـــــة ويقـــــوم فيهـــــا بال هـــــو أول شـــــخص يظهـــــر فـــــي الإجـــــراءات التنفيذي

عيني ، وبصـورة عامـة الإيجابي وهو الدائن والمحكوم له وصاحب الحق ال
كــل شــخص يحمــل ســنداً صــالحاً للتنفيــذ وفــي تنفيــذه مصــلحة لــه ، أو كــل 

 . وكيل قانوني أو ممثل شرعي لواحد من هؤلاء 
 . ويشترط في من يطلب التنفيذ شرطان المصلحة والأهلية 

وتقضــي بــأن يكــون طالــب التنفيــذ صــاحب مصــلحة وحــق :  المصــلحة -أ
إذا كان دائناً وحـب أن تثبـت لـه صـفة الـدائن ثابت في وقت طلب التنفيذ ف

فــي ســند الــدين وإذا كــان محكومــاً لــه وجــب أن تثبــت لــه هــذه الصــفة فــي 
الحكم ، وإذا كان خلفاً لصاحب الحق بالحوالة أو بالوراثة أو بغيرها وجب 

 . أن تثبت له هذه الصفة بالوثائق القانونية وقبل البدء بإجراءات التنفيذ 
 الــة يخضــع حــق المحــال لــه فــي التنفيــذ إلــى أحكــام حوالــةففــي موضــوع الحو 

وما بعدها من القانون المدني فيجب قبـول / ٣٠٣/الحق الواردة في المواد 
المـــدين بهـــا أو تبليغـــه إياهـــا قبـــل المباشـــرة بـــإجراءات التنفيـــذ ، ويمكـــن أن 
تقبـــل حوالـــة الحـــق خـــلال الإجـــراءات التنفيذيـــة فـــي محضـــر التنفيـــذ العـــام 

بلـــغ الحوالـــة إلـــى المـــدين أو المحكـــوم عليـــه ، فـــلا يقبـــل طلـــب بشـــرط أن ت
التنفيــذ مــن المحــال لــه مباشــرة ولــو كانــت حوالــة الحــق ثابتــة بســند إلا إذا 

 . ثبت بسند آخر قبول المدين لها أو تبليغه إياها 



 ۳۸ 

ويجوز أن يحل محل الدائن الأصلي في تقديم طلب التنفيذ خلفه العـام أو 
صــــى لــــه بعــــين مـــن التركــــة ، ويتعــــين فــــي هــــذه الخـــاص كــــالوارث أو المو 

الحالـــة حتـــى تصـــح إجـــراءات التنفيـــذ إعـــلان المـــدين بحلـــول الخلـــف محـــل 
دائنه وما يثبت صفته حتى يتثبـت المـدين مـن أن مـن يباشـر التنفيـذ ضـده 

 . هو حقيقة من يجب الوفاء إليه 
ـــــذ ، فلورثتـــــه  ـــــب التنفي ـــــديم طل ـــــه قبـــــل تق ـــــدائن أو المحكـــــوم ل ـــــوفي ال وإذا ت

لشرعيين أن يتقـدموا بالطلـب بعـد أن يرفقـوه بصـورة مصـدقة عـن خلاصـة ا
، ولا يترتــب ) ١فقــرة  ٢٨٠م (حصــر الإرث الشــرعي التــي تثبــت صــفتهم 

بـــأي حـــال علـــى وفـــاة الـــدائن أو المحكـــوم لـــه بعـــد تقديمـــه طلـــب التنفيـــذ أو 
مباشــرته إجراءاتــه ، بطــلان تلــك الإجــراءات ، حيــث يجــري إخطــار ورثتــه 

ا من تلقاء أنفسهم وينتصب أحـد الورثـة خصـماً عـن الآخـرين إلا أو يتدخلو 
 ٦٦٨م (أنــه لا يحــق لــه قــبض حصــص بــاقي الورثــة بــدون توكيــل خــاص 

أي أنــه فــي مثــل هــذه الحالــة لا حاجــة إلــى مراجعــة ) م.أ ٢٨١/٣مــدني و 
جميــع الورثــة وإنمــا يترتــب علــيهم المراجعــة لقــبض حقــوقهم فقــط لأنــه بعــد 

لوارث مباشـر الإجـراءات أو لغيـره مـن الورثـة إلا مـا التحصيل لا يصرف ل
يعادل نصيب كل مـنهم بحسـب حصـته الإرثيـة بموجـب وثيقـة حصـر إرث 

 . شرعي تبرز للدائرة 
ويمكن أن يتقدم بطلـب التنفيـذ وكيـل الـدائن الاتفـاقي أو وليـه أو وصـيه أو 

أن  القيم عليه ، على أن يثبت صفته بموجب القواعد العامـة ، فـلا يشـترط
ــــة مــــن المحــــامين ، وإنمــــا تجــــوز  يكــــون وكيــــل مباشــــر الإجــــراءات التنفيذي



 ۳۹ 

الوكالـة الوكالة في طلب التنفيذ ومتابعة إجراءاته لأي شـخص وفـق أحكـام 
  ) .قانون مدني ٦٨٣-٦٦٥(الاتفاقية المنصوص عليها في المواد 

والوكالـــة فـــي التنفيـــذ يجـــب أن تكـــون وكالـــة خاصـــة ، لأن الوكالـــة العامـــة لا 
تخصــيص فيهــا لنــوع العمــل القــانوني الحاصــل فيــه التوكيــل لا تخــول الوكيــل 
صــــفته إلا فــــي أعمــــال الإدارة ولــــذلك لا تعتبــــر الوكالــــة فــــي الــــدعوى امتــــداداً 

 . لتنفيذ الحكم الذي صدر فيها مالم تتضمن صراحة الوكالة في التنفيذ 
از إبـــر ضـــرورة ( ٦/٦/١٩٥٧تـــاريخ  ١١وجـــاء فـــي بـــلاغ وزارة العـــدل رقـــم 

  ) .المحامي وكالة خاصة بالتنفيذ عن موكله تسمح له بتنفيذ الحكم
ومـــــــن الجـــــــدير بالـــــــذكر أن المؤسســـــــات والـــــــدوائر ذات الطـــــــابع الرســـــــمي 
كمصـــــرف التســـــليف الشـــــعبي والمصـــــرف العقـــــاري والصـــــناعي والتجـــــاري 

تعتمــــد أحــــد موظفيهـــــا ... الســــوري ومؤسســــات الميــــاه والكهربــــاء وغيرهــــا 
التنفيـذ وتـزوده بتفـويض صـادر عنهـا وكتـاب التفـويض للمراجعة في دوائر 

هذا يغني عـن إبـراز الوكالـة فـي المسـائل الإداريـة ، لأن الوكالـة القضـائية 
حيـــث ... لا تتوجـــب إلا فـــي الأمـــور القضـــائية الصـــرفة كالصـــلح والإبـــراء 

يتوجـــب عنـــدها فقـــط أن تحصـــل المراجعـــة مـــن قبـــل الشـــخص الـــذي يملـــك 
أي الشــخص الــذي (اع عــن مصــالحها بالــذات حــق تمثيــل المؤسســة والــدف

P) يمثلها قانوناً بمقتضى القوانين النافذة
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ويمكن أن يكون طالب التنفيذ دائـن الـدائن ، علـى أن لا يكـون حـق مدينـه 
 . غير قابل للحجز أو متصل بشخصه 
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وتقتضي بأن يكـون طالـب التنفيـذ متمتعـاً بالأهليـة القانونيـة : الأهلية  -ب
 . أهلية الإدارة والتصرف معاً  وهي تعني

والأهليـة القانونيـة بالنسـبة للمـواطنين العــرب السـوريين نصـت عليهـا المــادة 
/ ١٤/مــن القــانون المــدني ، أمــا بالنســبة لغيــر الســوريين فالمــادة    / ٤٦/

ويرى البعض أن يتمتع طالب التنفيـذ بأهليـة الإدارة . من الأصول المدنية 
رف لأن طلــب التنفيــذ ومــا يتضــمنه مــن التصــرفات ، ولا تلــزم أهليــة التصــ

ويـرى الـبعض ضـرورة ) . كالقاصر المأذون والوصـي(النافعة نفعاً محضاً 
ـــار أن التنفيـــذ وإن كـــان لا يعتبـــر  ـــدائن باعتب تـــوافر أهليـــة التقاضـــي فـــي ال

Pعملاً قضائياً ، فهو يفسح المجال أحياناً للمنازعات القضائية 

)
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ون لـــه بـــالإدارة تكفـــي لطلـــب التنفيـــذ ومتابعـــة جميـــع فأهليـــة القاصـــر المـــأذ
إجراءاتــه التــي ترمــي إلــى قــبض الــدين وهــو عمــل مــن أعمــال الإدارة ، أمــا 
إذا أراد القاصــر شــراء الأمــوال أو العقــارات المقــرر بيعهــا بــالمزاد لنفســه ، 
أثنـــاء الإجـــراءات التنفيذيـــة ، فـــإن طلبـــه هـــذا يـــرفض ويمنـــع مـــن الاشـــتراك 

 . تمتعه بأهلية التصرف  بالمزاد لعدم
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هـو الطـرف الثــاني فـي الإجــراءات التنفيذيـة ، ويقـوم فيهــا بالـدور الســلبي ، 
وهـــو المـــدين أو المحكـــوم عليـــه مالـــك العقـــار المرهـــون أو المثقـــل بالتـــأمين 

ني ، وبصـورة عامـة كـل شـخص يتعلـق بـه التـزام بموجـب وكفيل الحق العي
 . سند صالح للتنفيذ 

ويشـــترط فـــي المطلـــوب التنفيـــذ ضـــده ، بالإضـــافة إلـــى شـــرط الأهليـــة ، إذ 
يطبــق عليــه مــا يطبــق علــى طالــب التنفيــذ بشــأنها ، أن تتــوفر فيــه الصــفة 

 . أي أن يكون لطالب التنفيذ الحق في التنفيذ بمواجهته 
ـــو فـــلا يجـــوز الت نفيـــذ فـــي مواجهـــة ممثلـــي المـــدين إذا رفضـــوا التمثيـــل ، ول

كانــت وكــالاتهم تســمح لهــم بتمثيــل مــوكليهم فــي شــؤون التنفيــذ والســبب فــي 
ذلك أن هذه الوكالة بحـد ذاتهـا غيـر إلزاميـة علـى الوكيـل إلا إذا تعلـق بهـا 

 . حق للغير ويستطيع الوكيل في كل وقت عزل نفسه منها 
ذ بمواجهــة محــامي المحكــوم عليــه فــي الــدعوى التــي وكــذلك لا يجــوز التنفيــ

انتهت بـالحكم المطلـوب تنفيـذه ولـو كانـت وكالتـه فيهـا تتضـمن وكالتـه فـي 
شــؤون التنفيــذ والســبب أن مــن حــق المحــامي الوكيــل التنصــل عــن الوكالــة 

 /٤٩٩/بالتنفيـــذ ولأن التوكيـــل بالخصـــومة فـــي الـــدعوى ، وفـــق أحكـــام المـــادة 
 . عليه الوكالة في التنفيذ ومتابعة إجراءاته أصول مدنية لا تفرض 
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يجــب أن يكــون التنفيـذ فــي مواجهـة ممثلــي المــدين : وفـي موضــوع التمثيـل 
وفــي مواجهــة ممثليــه ) الــولي والوصــي والقــيم(أو المحكــوم عليــه الشــرعيين 

كـون طبيعـة هـذا التمثيـل ..) مصفي الشركة أو مصـفي التركـة (القانونيين 
أو تدبير تنفيذي بمواجهة غيـرهم ، كمـا فـي حالـة مـا  تمنع اتخاذ أي إجراء

إذا كان المدين قاصراً لوجب توجيـه إجـراءات الحجـز ضـد وليـه أو وصـيه 
أو القيم عليه وينتج التنفيذ أثره على أموال القاصر ، وإذا وجه التنفيـذ إلـى 

 ١٦٥م (المدين القاصر كان باطلاً باسـتثناء القاصـر المـأذون لـه بـالإدارة 
فيكـــون التنفيـــذ بحقـــه جـــائزاً بصـــورة مباشـــرة فيمـــا يتعلـــق ) ل شخصـــيةأحـــوا

 . بديون الأعمال التي أذن له القيام بها 
ويجــــوز التنفيــــذ فــــي مواجهــــة شــــخص غيــــر المــــدين كالتنفيــــذ علــــى العقــــار 
المرهــون فــي مواجهــة الحــائز الــذي تلقــى مــن المــدين ملكيتــه مثقلــة بــالرهن 

 . ) أي التنفيذ بمواجهة الخلف الخاص(
ويجــوز التنفيــذ ضــد المحــال عليــه خلــف المــدين الخــاص إذا كانــت هنــاك 

ومــــا بعــــدها قــــانون مــــدني / ٣١٥/حوالــــة ديــــن تمــــت وفــــق أحكــــام المــــواد 
وتــوفرت فيهـــا الشـــروط القانونيـــة المنصـــوص عليهــا ، ولـــو كـــان الـــدائن لـــم 
يحــدد موقفــه مــن هــذه الحوالــة إقــراراً أو رفضــاً لأن مــن آثــار هــذه الحوالــة 

 . ع للتنفيذ الخضو 
كمــا يــرد التنفيــذ ضــد المــدين المعســر ، لأن الإعســار لا يحــول دون اتخــاذ 

 ) . مدني ٢٥٦م (الدائن إجراءات فورية ضماناً لدينه 
 . ويمكن التنفيذ على مدين المدين عن طريق حجز مال المدين لدى الغير 



 ٤۳ 

ا ويجــوز التنفيــذ فــي مواجهــة الكفيــل المتضــامن دون المــدين الأصــلي ، أمــ
إذا كان المطلوب التنفيذ ضده كفيلاً عاديـاً فـلا يجـوز التنفيـذ عليـه إلا بعـد 
تجريد المدين من أمواله ، إذا كان تمسك بهذا الحق أمـام دائـرة التنفيـذ أمـا 
إذا قبـــل الحجـــز علـــى أموالـــه دون اعتـــراض مـــثلاً عـــدّ متنـــازلاً ضـــمنياً عـــن 

ـــه أولاً ، وفـــي ـــد المـــدين الأصـــلي مـــن أموال ـــع الأحـــوال إذا  حقـــه بتجري جمي
تمســك الكفيــل بحقــه فــي تجريــد المــدين يتوجــب عليــه أن يقــوم علــى نفقتــه 
بإرشاد الدائن إلى أموال للمـدين تكفـي للوفـاء بالـدين كلـه ولا عبـرة للأمـوال 
التـــي يـــدل عليهـــا الكفيـــل إذا كانـــت هـــذه الأمـــوال موجـــودة خـــارج الأراضـــي 

، ولا ) مــدني.ق ٧٥٥و  ٧٥٤م (الســورية أو كانــت أمــوالاً متنازعــاً عليهــا 
يجوز لدائرة التنفيذ أن تثير الدفع بتجريـد المـدين الأصـلي مـن تلقـاء نفسـها 
ـــق بمصـــلحة الكفيـــل  ـــق بالنظـــام العـــام وإنمـــا يتعل ، لأن هـــذا الأمـــر لا يتعل

 . العادي فقط 
وفــي حالــة وفــاة المــدين أو المحكــوم عليــه قبــل البــدء بالتنفيــذ وقبــل تصــفية 

ة ، فللــدائن أو المحكــوم لــه طلــب التنفيــذ بمواجهــة الورثــة التركــة بــين الورثــ
جميعاً أو بمواجهة أحدهم ، إضافة للتركـة ، أو بمواجهـة واضـع اليـد علـى 
التركـــة مـــنهم أو بمواجهـــة مصـــفي التركـــة ولـــه أن يلاحـــق فـــي هـــذه الحالـــة 
أمــوال التركــة أنــى وجــدت ، ويتوجــب عليــه أن يبــرز مــن الوثــائق مــا يؤيــد 

..) بيان مـن محكمـة تصـفية التركـات  –حصر إرث للمتوفى وثيقة (طلبه 
، وإذا توفي المدين أو المحكـوم عليـه أثنـاء إجـراءات التنفيـذ يتوقـف السـير 
فـــي هـــذه الإجـــراءات مؤقتـــاً لحـــين إبـــراز طالـــب التنفيـــذ وثيقـــة حصـــر إرث 
المتــوفى ويمكــن تبليــغ أحــد الورثــة ومتابعــة الإجــراءات التنفيذيــة بمواجهتــه 



 ٤٤ 

ا كانــت أمــوال المتــوفى التــي حجــزت قبــل الوفــاة تكفــي لوفــاء الــدين فيمــا إذ
مــع عــدم الإخــلال بحقــوق الــدائن أو المحكــوم لــه فــي طلــب إيقــاع الحجــز 
علـــى أمـــوال المتـــوفى بعـــد الوفـــاة مباشـــرة ضـــماناً لحقوقـــه وعلـــى ألا تجـــري 
متابعـــة الإجـــراءات التنفيذيـــة إلا بمواجهـــة الورثـــة أو أحـــدهم أو مـــن يمـــثلهم 

 . ناً بعد إبراز وثيقة حصر الإرث قانو 
وإذا كانـــت التركـــة قـــد صـــفيت بـــين الورثـــة قبـــل البـــدء بالتنفيـــذ يترتـــب علـــى 
الدائن أو المحكوم له طلب التنفيذ بمواجهة كافة الورثة ، فـإذا أنكـروا أنهـم 
ورثوا شيئاً ولم يتمكن طالـب التنفيـذ مـن إثبـات عـدم صـحة إنكـارهم بـأوراق 

يـه أن يثبـت وجـود تركـة وزعـت بـين الورثـة بـدعوى رسمية مقبولـة وجـب عل
 . أصلية 

وإذا أثبـــت الـــدائن أو المحكـــوم لـــه أن التركـــة آلـــت إلـــى بعـــض الورثـــة دون 
آخرين جرى التنفيذ بمواجهة من آلت إليـه التركـة فقـط ، وإذا أثبـت تصـفية 
التركــة وتوزيعهــا بــين الورثــة أو بــين بعضــهم لوحــق كــل مــن الورثــة بمقــدار 

 . يه ونفذ على ماله شخصياً بنفس المقدار ما آل إل
قــــد أتــــى / ٤٦٠/وتجـــدر الإشــــارة بـــأن قــــانون أصـــول المحاكمــــات بالمـــادة 

 : لرئيس التنفيذ حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق التالية 
اسـترجاع  –المهـر  –النفقـة  –تعويض الأضرار المتولدة عن جـرم جزائـي 

تســليم الولــد  –ج والتفريــق المؤقــت والــدائم البائنــة فــي حالــة فســخ عقــد الــزوا
وتـأمين إراءة الصـغير لوليـه ، وقـد  –إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظـه 

 . جاء هذا التعداد على سبيل الحصر لا المثال 



 ٤٥ 

 الفصل الثالث 
 التنفيذ ضد الغير 

 يتصــور التنفيــذ ضــد الغيــر الــذي لــيس لــه علاقــة بالســند التنفيــذي ، كالحــارس
 الــذي يعتبــر ملزمــاً بتنفيـذ الحكــم إلــى مــن ثبـت ملكيتــه للمحكــوم بــه ،القضـائي 

يصـــدر الحكـــم حيـــث لا يشـــترط صـــدور الحكـــم فـــي مواجهتـــه بـــل يكفـــي أن 
حتــــى يلــــزم  لمصــــلحة مــــن ثبتــــت ملكيتــــه للمــــال الموضــــوع تحــــت الحراســــة ،

 . الحارس بالتنفيذ 
لأحكـــام ويعتبـــر مـــن الغيـــر أيضـــاً ، أمـــين الســـجل العقـــاري بالنســـبة لتنفيـــذ ا

الصادرة بشأن العقارات فهو ملزم بالتنفيذ ، وإن لم يكـن طرفـاً فـي الـدعوى 
 . 

كذلك مديرية المواصلات بالنسـبة لتنفيـذ الأحكـام الصـادرة بشـأن المركبـات 
منشور فـي مطالعـات  ٢٠/٥/١٩٧١وقد جاء في كتاب وزارة العدل تاريخ 

ئز ، وعليــه طلــب التنفيــذ ضــد الغيــر جــا: (  ٢٠١/١٩٧٣التشــريع صــفحة 
فمديرية المواصلات ملزمة بنقل ملكية السيارة ، ولـو لـم يصـدر الحكـم فـي 

 ) . مواجهتها 
ويجدر التنويه أنـه لا يجـوز الحجـز علـى الأشـخاص المعنـويين العمـوميين 
كالحكومــة وفروعهــا ، لوجــوب الثقــة فيهــا ، وبأنهــا مســتعدة للوفــاء بــديونها 

ـــاً لقاعـــدة المرفـــق ال عـــام الـــذي يقـــوم أداء خدمـــة عامـــة فـــي أي وقـــت تحقيق
Pللجمهور من أجل المصلحة العامة ، وعدم جواز تعطيل هذا المبدأ 

)
16F

١(
P. 

                                                 
طبعة  –منشور في قانون أصول المحاكمات  – ۳۰/٤/۱۹٦۹تاريخ  ۷بلاغ وزارة العدل رقم  (۱)

  .  ۲٤۳ص  – ۱۹۸٤



 ٤٦ 

كما لا يجوز الحجز على أموال الحكومات الأجنبية ، احتراماً لسـيادة تلـك 
الــــدول باســــتثناء قيــــام تلــــك الحكومــــات بنشــــاطات تجاريــــة علــــى الأراضــــي 

يـد أي بنـك لهـا فيـه حسـاب جـاري السورية حيث يجوز التنفيذ عليها تحـت 
Pأو وديعة 

)
17F

١(
P . 

ويجـــب وفـــي كافـــة الأحـــوال أن تتأكـــد ، وبوضـــوح ، صـــفة كـــل مـــن طالـــب 
التنفيـــذ والمنفـــذ ضـــده ، فـــي الســـند التنفيـــذي ، بحيـــث لا يجـــوز التنفيـــذ إلا 
ممن يملك هذه الصفة الثابتة ولا يجوز التنفيذ إلا علـى ذلـك الملتـزم ، كـل 

Pنفيذي ذلك بمقتضى السند الت

)
18F

٢(
P . 

ولا يتصـــــــور التـــــــذرع بانعـــــــدام الصـــــــفة أمـــــــام دائـــــــرة التنفيـــــــذ ، لأن مجـــــــال 
تصحيحها يكون أثناء النظر في الدعوى التي صدر الحكم فيهـا ، أي فـي 

 . قضاء الخصومة 
لا يصح اصطناع إشكال تنفيذي مفاده انتفاء صـفة طالـب التنفيـذ أو : وعليه 

الثابتـــة فـــي الســـند التنفيـــذي ولـــو المنفـــذ عليـــه ، متـــى كانـــت هـــذه الصـــفة هـــي 
كانـــت غيـــر صـــحيحة ، بخـــلاف مـــا إذا صـــدر حكـــم لصـــالح شـــخص بصـــفة 

 . معينة وزالت بعدئذ هذه الصفة وأنه لا يملك الحق في التنفيذ 
وتجدر الإشارة أن تغير صفات الخصـوم يسـتوجب إخطـار الخصـم الآخـر 

 –لـولي بها ، فإنه في حال بلوغ القاصـر سـن الرشـد حيـث تنقضـي صـفة ا
 . أو تغير موطن الخصم الذي يجبر على إخطار خصمه بموطنه الجديد 

 . هل تستلزم مباشرة إجراءات التنفيذ توكيل محامي ؟ -

                                                 
  .  ۱٦۷ص  –المرجع السابق  –أبو الوفا  (۱)
  .  ۱۷٤ص  –المرجع السابق  –أبو الوفا  (۲)



 ٤۷ 

ــــي  ــــل الخصــــوم بواســــطة المحــــامي ف ــــه يســــتوجب تمثي ــــرغم مــــن أن ــــى ال عل
، إلا أن إجــــراءات التنفيــــذ بــــالنظر ) م.أ ١٠٤م (الحضــــور أمــــام المحــــاكم 

ـــى كونهـــا لا تعتبـــر خصـــومة قضـــائية حقيقيـــة ، فمـــن الجـــائز مباشـــرتها  إل
بواسطة الخصوم أنفسهم ، أو من يقوم مقامهم مـن الـوكلاء ولـو لـم يكونـوا 

بخـــلاف مــــا لــــو . مـــن المحــــامين أيـــاً كــــان الســــند أو الحكـــم المــــراد تنفيــــذه 
اختصـــــم أطــــــراف التنفيــــــذ ، واضــــــطروا إلــــــى اللجــــــوء إلــــــى القضــــــاء لعــــــدم 

ـــذ ، حيـــث يجـــب الرجـــوع إلـــى القواعـــد العامـــة فـــي  اختصـــاص دائـــرة التنفي
 .الحضور المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات 



 ٤۸ 

 
 الباب الثالث 

 موضوع القضية التنفيذية 
من القواعد العامة في أصول التنفيذ ، عدم جواز طلب التنفيـذ الجبـري إلا 

كـد بالاستناد إلى سند صالح للتنفيذ لأن السند هو الوسـيلة الوحيـدة التـي تؤ 
 . وجود حق لطالب التنفيذ في ذمة المطلوب التنفيذ ضده 

ولابد لنا في معرض هـذا البحـث مـن التنويـه إلـى صـيغة التنفيـذ والتـي هـي 
 . عبارة عن أمر موجه إلى المختصين بإجراء تنفيذ السند التنفيذي جبراً 

، يجــب وضــعه دائــرة التنفيــذ حتــى ينفــذ وفقــاً  هفبعــد صــدور الحكــم وانبرامــ
طوقــــه ، والأصــــل أنــــه لا يجــــوز التنفيــــذ إلا بموجــــب صــــورة مــــن الســــند لمن

التنفيـــذي عليهـــا صـــيغة التنفيـــذ حيـــث يقـــوم الموظـــف فـــي ديـــوان المحكمـــة 
مصــدرة الحكــم المــراد تنفيــذه ، بإعطــاء نســخة منــه مشــتملة علــى الصــيغة 

ـــة يكتـــب عليهـــا هـــذه العبـــارة  ويجـــب أن » أصـــل صـــالح للتنفيـــذ « التنفيذي
خة توقيــع رئــيس المحكمــة وتوقيــع الكاتــب وخــتم المحكمــة يكــون علــى النســ

ولا تعطى هـذه النسـخة قبـل اسـتيفاء الرسـم المتوجـب دفعـه مـن قبـل الفريـق 
صـــاحب الحـــق فـــي إجـــراء التنفيـــذ ، أمـــا اكتســـاب الحكـــم الدرجـــة القطعيـــة 
فيكون بالتأشير على صورته التي تعطى للمحكوم له على أن مـدة الطعـن 

 . د انقضت دون طعن القانونية بالحكم ق
أما بالنسبة للسندات الأخرى الرسمية والعاديـة فلـيس هنـاك مـن حاجـة لأن 
تحمــل أي صــيغة أو أي شــرح مــن أي مرجــع كــان لتكــون صــالحة للتنفيــذ 

 . لأنه لا يمكن تنفيذها إلا إذا كانت بحكم القانون صالحة للتنفيذ 



 ٤۹ 

العبـارة بحجـة أن  وقد يمتنع بعض كتاب المحاكم على تذليل الأحكام بهذه
الحكم بحد ذاته يتضمن إلزاماً بالتنفيذ طالما أنـه مبـرم ، كـذلك تمتنـع دائـرة 
التنفيــــذ عــــن تنفيــــذ الأحكــــام مــــالم تــــذيل بهــــذه العبــــارة ويقــــع طالــــب التنفيــــذ 

 . المحكوم له في مأزق كيفية تنفيذ حكمه ؟
م لا يجـــوز بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال ، إجـــراء التنفيـــذ بمقتضـــى حكـــ: المبـــدأ 

 . خالٍ من هذه الصيغة 
لا يقصـــد مـــن وضـــع صـــيغة التنفيـــذ توجيـــه الأمـــر بـــإجراء : تفســـير المبـــدأ 

التنفيــذ ، لأنــه يغنــي عنــه حكــم القــانون ، الــذي يوجــب إجــراء التنفيــذ كلمــا 
كمـا لا يقصـد مـن صـيغة التنفيـذ أن تكـون . كان بيد طالبه سند صالح له 

ــــذ مــــن عدمــــه ،  لأنــــه لا يتصــــور أن يكــــون دلــــيلاً لصــــلاحية الحكــــم للتنفي
للكاتـــب الـــذي يطلـــب منـــه تســـليم أصـــل الحكـــم ، الكلمـــة الأخيـــرة فـــي هـــذا 

Pالصدد 

)
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P . بحيث تكون الغاية من وضع الصيغة التنفيذيـة دلـيلاً علـى أن

الحكم قد سلم إلى الشخص الـذي عـاد النفـع عليـه منـه ، وإن الحكـم يمكـن 
 . تنفيذ الحكم تنفيذه ، وأنه ينفذ لأول مرة ، حتى لا يتكرر 

وبجميــع الأحــوال يجــب علــى الموظــف المخــتص أن يــذكر فــي ملــف كــل 
دعوى ، أنه تم تسليم الأصـل للتنفيـذ ، واسـم الشـخص الـذي سـلمت إليـه ، 

 . وتوقيعه وتاريخ ذلك 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن الســند التنفيــذي هــو دائمــاً مســتند فــي طلــب التنفيــذ 

بتــاً علــى وجــود الحــق الــذي يمثلــه ، فلــو الجبــري ولكنــه لــيس دائمــاً دلــيلاً ثا
أبـــرز لـــدائرة التنفيـــذ حكـــم موشـــح بصـــيغة تفيـــد اكتســـابه الدرجـــة القطعيـــة ، 

                                                 
  .  ۱٤۸ص  –المرجع السابق  –أبو الوفا  (۱)



 ٥۰ 

فعليهـــا أن تعتمـــده لمباشـــرة إجـــراءات التنفيـــذ ولـــو كـــان الحكـــم فـــي الأصـــل 
لــيس لــه القــوة التنفيذيــة بســبب أن هــذه الصــيغة وضــعت خطــأ عليــه ، وإن 

المصــلحة بإثــارة مشــكلة أن الحكــم  المطلــوب التنفيــذ ضــده ، هــو صــاحب
غيــر صــالح للتنفيــذ ، ورئــيس التنفيــذ هــو الــذي يفصــل بهــذا الموضــوع فــي 

 . ضوء الملاحظات والوثائق المبرزة 
ولما كان التنفيذ يرتب آثاراً خطيرة في ذمة المدين أو المحكوم عليه ، فقـد 

ددها حــرص المشــرع أن يحــدد أنــواع الأســناد الصــالحة للتنفيــذ الجبــري وعــ
بأربعـــة وهـــي الأحكـــام والقـــرارات والعقـــود الرســـمية ) م.أ ٢٧٣(فـــي المـــادة 

والأوراق الأخـــرى التـــي يعطيهــــا القـــانون قـــوة التنفيــــذ ، وهـــذا التعـــداد ذكــــره 
 . المشرع على سبيل الحصر لا المثال 

 :  وهذا ما سنبحثه بأربعة فصول 



 ٥۱ 

 الفصل الأول 
 الأحكام 

يذيــة ، لأنهــا حصــيلة قضــاء الخصــومة فــي وهــي بــذاتها أقــوى الأســناد التنف
القضــايا التــي ترفــع أمــام المحـــاكم أو المحكمــين وهــي تصــدر بعــد تحقيـــق 

 . كامل مؤكدة لوجود الحق وملزمة المدين بالوفاء 
والأحكــام المقصــودة هنــا ، هــي الأحكــام الصــادرة فــي المســائل المدنيــة أو 

ام المحكوم عليـه بشـيء التجارية أو الأحوال الشخصية التي يتقرر فيها إلز 
يمكن تنفيذه جبراً سواء صدرت هذه الأحكـام عـن جهـة القضـاء المـدني أو 
الجزائــي ، لأن تنفيــذ الأحكــام الجزائيــة لجهــة العقوبــة منــوط بــدائرة خاصــة 
تابعــــة للنيابــــة العامــــة ووفــــق أحكــــام منصــــوص عليهــــا فــــي قــــانون أصــــول 

 . المحاكمات الجزائية 
لوفــا الأحكــام بأنهــا الأحكــام الموضــوعية التــي ويعــرف الــدكتور أحمــد أبــو ا

تصــــدر علـــــى خصــــم متضـــــمنة منفعــــة للخصـــــم الآخــــر ويتطلـــــب تنفيـــــذها 
Pاستعمال القوة الجبرية 
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هـــي الأحكـــام الموضـــوعية التـــي : ويمكننـــا أن نعرفهـــا علـــى الشـــكل الآتـــي 
 . تؤكد حقاً لطرف بمواجهة آخر وقد حازت قوة القضية المقضية 

حكــام الصــادرة قبــل الفصــل بالموضــوع لا تنــدرج تحــت هــذا وعليــه فــإن الأ
المفهــــوم فهــــي تنفــــذ وفقــــاً لطبيعتهــــا ولمــــا يلائمهــــا ، ومباشــــرة عــــن طريــــق 

 . المحكمة التي أصدرتها 

                                                 
  .  ٤۸ص  –إجراءات التنفيذ  –أبو الوفا أحمد  (۱)



 ٥۲ 

الحكــــــم باختصــــــاص المحكمــــــة ، ينفـــــذ بقبــــــول النظــــــر بالــــــدعوى : مثـــــال (
 ) .موضوعاً 

نفســـها أثنـــاء كـــذلك الأحكـــام الإعداديـــة التـــي تصـــدرها المحكمـــة مـــن تلقـــاء 
رؤيــة الــدعوى وقبــل الفصــل بموضــوعها ولا تنتهــي الخصــومة بهــا ولا ترفــع 
يــد المحكمــة عــن الــدعوى المتعلقــة بهــا وإنمــا الغــرض منهــا قيــام المحكمــة 

.. بإجراءات تستوجبها طبيعـة الـدعوى وحسـن السـير فيهـا كـإجراء الكشـف 
المختصـــة فـــلا يجـــوز تنفيـــذها عـــن طريـــق دائـــرة التنفيـــذ لأن المحكمـــة هـــي 

 . بتنفيذها 
وبالتــالي يشــترط فــي الحكــم حتــى يعتبــر ســنداً تنفيــذياً وبالتــالي قــابلاً للتنفيــذ 
الجبـــري أن يكـــون صـــادراً فـــي إلـــزام معـــين حـــائزاً لقـــوة القضـــية المقضـــية ، 

Pباستثناء ما إذا كان مقروناً بالنفاذ المعجل 
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 : جبري الشروط الواجب توافرها حتى تقبل الأحكام التنفيذ ال
وعليــه تســتبعد الأحكــام المتعلقــة : أن تكــون مــن الأحكــام الموضــوعية  -١ً

بــالإجراءات والإثبــات فصــكوك الــزواج مــن الأدلــة الخطيــة ولا تنتمــي إلــى 
Pزمرة الأسناد الرسمية الصالحة للتنفيذ 
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ـــه بحكـــم قضـــائي  ـــو جـــرى تثبيت ـــد فقـــد يصـــلح ســـنداً تنفيـــذياً فيمـــا ل أمـــا العق
القطعية ، وصفته التنفيذية يستمدها من الحكم ، فلو أخـل  مكتسب الدرجة

المدين تنفيذ ما التزم به بموجب العقد آنف الذكر ، فللدائن أن ينفذ الحكـم 
Pجبراً 
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  .  لمحة عن قواعد التنفيذ الجبري  –نصرت منلا حيدر . أ (۱)
  .   ۷٤٦ص  – ۱۹۸۰لعام منشور في القانون  – ۱۰/٥/۱۹۸۰تاريخ  ۲٥۳٦/۱۰٤نقض أساس  (۲)
  .  ٥٤۳ص  – ۱۹۷٥منشور في المحامون لعام  – ۱٤/٥/۱۹۷٥تاريخ  ۷۹٤/٤٤۸نقض مدني  (۳)



 ٥۳ 

هــــذا الحــــق هــــو التــــزام مترتــــب ، : تؤكــــد حقــــاً لطــــرف بمواجهــــة آخــــر  -٢ً
الحكـم  موجود ، بذمة المدين ويجيء الحكم ليؤكد هذا الحق ويظهـره ، أمـا

الذي لم يؤكـد حـق مـا فيسـتحيل تنفيـذه ، لخلـوه مـن عنصـر الإلـزام كـالحكم 
القاضــــي بتثبيــــت عقــــد البيــــع ودون إلــــزام البــــائع بتســــليم المبيــــع ، أي دون 
تأكيــد حــق المشــتري فــي اســتلام المبيــع ، الأمــر الــذي يســتحيل معــه تنفيــذ 

صـحة التوقيـع تقريـر (هذا الحكم كذلك بالنسبة للأحكام التي تقرر الحقوق 
 . ، وغالباً ما يستفاد من هذه الأحكام بطريق الدفع ) مثلاً 

أي مبرمـــة لا تقبـــل أي : أن تكـــون قـــد حـــازت قـــوة القضـــية المقضـــية  -٣ً
طريـــق مـــن طـــرق الطعـــن أو المراجعـــة ، وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الأحكـــام 

ن الصــادرة عــن المحــاكم الشــرعية أو الصــلحية أو الاســتئنافية القابلــة للطعــ
بطريــق الــنقض فهــذه الأحكــام صــالحة للتنفيــذ بعــد اســتيفائها شــروط التبليــغ 
القانونيــة والطعــن فيهــا بطريــق الــنقض لا يوقــف تنفيــذها إلا مــا تعلــق منهــا 

ولا يـــؤثر علـــى الســـير فـــي تنفيـــذها إلا صـــدور ) م.أ ٢٥١م (بعـــين العقـــار 
 . قرار من محكمة النقض يقضي بوقف تنفيذها 

الصــادر عــن المحكمــة الجزائيــة فيمــا يتعلــق بموضــوع أمــا الطعــن بــالحكم 
 . الحق الشخصي فإنه يوقف تنفيذ الحكم 

بناء على طلب الطـاعن وقبـل  –على أن المشرع قد خول محكمة النقض 
صـلاحية وقـف تنفيـذ الحكـم ، إذا كـان يخشـى مـن التنفيـذ  –أن يتم التنفيـذ 

ســبة للطعــن بطريــق وقــوع ضــرراً جســيماً يتعــذر تداركــه ، كــذلك الحــال بالن
 . إعادة المحاكمة أو اعتراض الغير 



 ٥٤ 

ـــذ الجبـــري رغـــم الطعـــن فيهـــا : وكقاعـــدة عامـــة  ـــة للتنفي فـــإن الأحكـــام القابل
بالنقض هي الأحكام التي يمكن إعادة الحال فيها إلى ما كانـت عليـه قبـل 
تنفيذها وذلك في حال نقض الحكم ، أما الأحكـام التـي لا يمكـن فيهـا هـذه 

Pلابد من انتظار نتيجة الطعن بالنقض الإعادة ف
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فـــإذا قضـــت محكمـــة الـــنقض بقبـــول الطعـــن وإلغـــاء الحكـــم المطعـــون فيـــه 
وإعــادة القضــية إلــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم المنقــوض ، فــإن هــذا 
الحكــم يعتبــر ســنداً تنفيــذياً يوجــب إعــادة الحالــة كمــا كانــت عليــه فيمـــا إذا 

جبــراً عــن طريــق دائــرة التنفيــذ ، أي يــتم كــان الحكــم المنقــوض ســبق تنفيــذه 
ـــع الإجـــراءات التـــي تمـــت بعـــد صـــدور الحكـــم ومنهـــا إجـــراءات  إلغـــاء جمي
تنفيــذه مادامــت مســتندة إلــى الحكــم المنقــوض وممــا لاشــك فيــه أن التــدابير 
المتخــــــذة مــــــن قبــــــل المحكمــــــة قبــــــل صــــــدور الحكــــــم المنقــــــوض كــــــالحجز 

 . الاحتياطي مثلاً تبقى نافذة 
حكـــم محكمـــة الـــنقض متضـــمناً قبـــول الطعـــن والفصـــل فـــي أمـــا إذا صـــدر 

موضـــوع القضـــية فـــإن حكـــم محكمـــة الـــنقض يعتبـــر ســـنداً تنفيـــذياً إذا كـــان 
 . يتضمن حكماً بالإلزام 

وإذا صــدر حكــم محكمــة الــنقض بــرفض الطعــن فــلا يعتبــر هــذا الحكــم مــن 
 . الأسناد التنفيذية وإنما يعتبر سنداً تنفيذياً الحكم الذي طعن فيه 

وفــــي جميــــع الأحــــوال يعتبــــر حكــــم محكمــــة الــــنقض ســــنداً تنفيــــذياً فيمــــا إذا 
 . تضمن إلزاماً بالرسوم والمصاريف أو مصادرة الكفالة 

                                                 
  .   ۱٥/۲/۱۹۷۲تاريخ  ۱۹٥۰العام الأول بدمشق رقم  يكتاب وزارة العدل إلى المحام (۱)
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الشروط الواجب توافرها حتى تحكم محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم 
 : المطعون فيه 

تقـــديم اســـتدعاء طعـــن يطلـــب الطـــاعن المحكـــوم عليـــه نقـــض الحكـــم ،  -١ً
 . الأسباب والمؤيدات القانونية  موضحاً 

ــــي  -٢ً ــــي اســــتدعاء الطعــــن ، أو ف ــــذ الحكــــم ف ــــف تنفي ــــب بوق أن يقــــدم طل
 . استدعاء مستقل لاحق 

 . أن يقدم الطلب قبل تمام التنفيذ ، وإلا انتفت المصلحة من تقديمه  -٣ً
أن تكـــــون هنـــــاك أســـــباب جديـــــة لوقـــــف التنفيـــــذ ، يعـــــود أمـــــر تقـــــديرها  -٤ً

 . لمحكمة النقض 
هذا ويدور طلب وقف التنفيذ وجوداً وعـدماً مـع اسـتدعاء الطعـن الأساسـي 
، فـــإن بطـــل أو حكـــم بعـــدم قبـــول هـــذا الأخيـــر ، فـــإن طلـــب وقـــف التنفيـــذ 
يســقط ، ولا يترتــب علــى تقــديم طلــب وقــف التنفيــذ ، وقــف التنفيــذ مباشــرة 

 . إنما لابد من صدور قرار بذلك من محكمة النقض 
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ثناء من قاعـدة عـدم جـواز تنفيـذ الحكـم مـالم يكتسـب الدرجـة القطعيـة ، است
Pفقد شرع النفاذ المعجل وهو تنفيذ الحكم قبل الأوان العادي لتنفيذه 
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أو هو منحة تساعد المحكوم لـه علـى تنفيـذ حكمـه رغـم قابليتـه للطعـن فيـه 
Pبطريق الاستئناف 
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  .  ٥۷ص  –إجراءات التنفيذ  –أبو الوفا  (۱)
  .   ٤۰ص  –لمحة عن قواعد التنفيذ الجبري  –منلا حيدر  (۲)



 ٥٦ 

، فـــإذا مـــا أيـــدت محكمـــة الطعـــن  وهـــذا التنفيـــذ مـــرتبط بنتيجـــة الحكـــم ذاتـــه
 . الحكم ، بقي ، ويزول وتسقط إجراءاته ، إذا ألغي الحكم 

الأحكــــام الصــــادرة فــــي المــــواد (وقــــد يكــــون النفــــاذ المعجــــل بحكــــم القــــانون 
إقــــــرار (، وقــــــد يكــــــون بحكــــــم المحكمــــــة وجوبيــــــاً ) م.أ ٢٩٠المســــــتعجلة م 

علــى ســند عــادي لــم  الحكــم المبنــي(، أو جوازيــاً ) المحكــوم عليــه بــالالتزام
، وقـد ) م.أ ٢٩٣أو إذا كـان صـادراً فـي دعـاوى الحيـازة م  –ينكره المـدين 

 . يكون بكفالة أو بغيرها 
وأخيـــراً فـــإن الحكـــم يمكـــن أن يكـــون صـــادراً عـــن جهـــة القضـــاء العـــادي أو 

 ... الاستثنائي أو عن محكم 
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لـــــى طرحـــــه علـــــى أشـــــخاص هـــــو اتفـــــاق بـــــين طرفـــــي نـــــزاع ع:  التحكـــــيم
 . للفصل فيه دون اللجوء مبدئياً إلى القضاء ) محكمين(

هــو الشــخص الــذي يتفــق عليــه الخصــوم لحــل نــزاع قــائم بيــنهم :  المحكــم
سواءً أكان معروضاً على المحاكم أو قبل رفع القضية بـه إلـى القضـاء أو 

 . جاء النص عليه في شروط العقد الجاري بينهم 
هـــي الأحكــام التـــي تصـــدر عــن المحكمـــين وفـــق المـــواد     وأحكــام المحكمـــين 

 . وما بعدها أصول محاكمات مدنية / ٥٠٦/
أمـا فيمـا يتعلـق بأصـول تنفيـذ أحكـام المحكمـين فـي دائـرة التنفيـذ فقـد أحـاط 
المشرع التحكيم بجملة مـن القواعـد والإجـراءات ضـماناً لحقـوق أطرافـه ولـم 

كـام القضـائية ، حتـى ولـو صـدرت يشأ أن يمنح أحكـام المحكمـين قـوة الأح
عنهم طبقاً لصك التحكيم مبرمة لا تقبل أي طريق مـن طـرق المراجعـة أو 



 ٥۷ 

الطعـــن ، بـــل أخضـــعها للرقابـــة عـــن طريـــق عرضـــها علـــى قضـــاة الدولـــة 
ليحكمـــوا بإعطائهـــا صـــيغة التنفيـــذ بعـــد أن يـــدققوا مراعاتهـــا لشـــروط صـــك 

 . لعيوب الجوهرية التحكيم وعدم مخالفتها للنظام العام وخلوها من ا
تطبــــق « : أصـــول مدنيـــة علـــى مـــايلي / ٥٣٤و  ٥٣١/وتـــنص المادتـــان 

إذا صــدر « و » القواعــد الخاصــة بالنفــاذ المعجــل علــى أحكــام المحكمــين 
قابـل للاسـتئناف أو كـان قـابلاً لـه وانقضـى ميعـاده لا حكم المحكمين غيـر 

التـــي أودع  يعتبـــر الحكـــم واجـــب التنفيـــذ إلا بقـــرار يصـــدره رئـــيس المحكمـــة
إليهــا ذلــك الحكــم بوصــفه قاضــياً للأمــور المســتعجلة بنــاء علــى طلــب ذوي 

  .» الشأن 
ويتضــــــح مــــــن نــــــص هــــــاتين المــــــادتين أن أحكــــــام المحكمــــــين المبرمــــــة أو 
المكتســـبة الدرجـــة القطعيـــة غيـــر صـــالحة للتنفيـــذ إلا بعـــد إعطائهـــا صـــيغة 

يس المحكمـة التـي التنفيذ بقرار من قاضي الأمور المستعجلة وهو دائماً رئ
كان من اختصاصها الوظيفي أصلاً النظر في النـزاع أو التـي نظـرت فيـه 
قبــل الاتفــاق علــى التحكــيم ، وتطبــق علــى أحكــام المحكمــين بعــد إعطائهــا 
صــيغة التنفيــذ فــي دائــرة التنفيــذ ، القواعــد الخاصــة المتعلقــة بأصــول تنفيــذ 

 . لمعجل بحكم القانون أحكام قاضي الأمور المستعجلة المشمولة بالنفاذ ا
 . إذاً فحكم المحكم لا يعتبر سنداً تنفيذياً مالم يكسَ صيغة التنفيذ 



 ٥۸ 

 الفصل الثاني 
 القرارات 

إن ما يصدر عن القاضي بحسب صـفته الولائيـة ، ولـيس لـه صـفة الحكـم 
ـــدير أتعـــاب خبيـــر(، يـــدعى قـــراراً  ، وكـــذلك القـــرارات ) القـــرار الصـــادر بتق

الشـــــرعيين بتـــــأمين إراءة المحضـــــون ، أو بتســـــليم  الصـــــادرة عـــــن القضـــــاة
الصـــغير إلـــى أمـــه ، فتعتبـــر مـــن القـــرارات القابلـــة للتنفيـــذ بمقتضـــى قـــانون 
الأحــوال الشخصــية ، وإن كانــت ليســت أحكامــاً قضــائية بــالمفهوم القــانوني 
للحكــم القضــائي لأنهــا ليســت صــادرة فــي قضــاء الخصــومة ، بــل تصــدر 

 . ية عن القاضي بحسب صفته الولائ
وتنفـــذ هـــذه القـــرارات فـــوراً مـــالم يـــتظلم منهـــا أمـــام المرجـــع الـــذي أصـــدرها ، 

 . ويقبل هذا التظلم بقرار بوقف تنفيذها 
وقــد يقــال بــأن المقصــود بهــذه القــرارات تلــك التــي تصــدرها بعــض اللجــان 
القضائية والإدارية كقرارات لجان تسريح العمـال وقـرارات اللجـان القضـائية 

... عي وقرارات لجان تحديد أجور العمـل الزراعـي وغيرهـا للإصلاح الزرا
غيــــر أن صـــــلاحية هـــــذه القـــــرارات للتنفيـــــذ منصـــــوص عنهـــــا فـــــي قوانينهـــــا 
الخاصــــة وهـــــي لا تصــــلح للتنفيـــــذ بالاســــتناد إلـــــى كونهــــا ســـــندات تنفيذيـــــة 

 .أصول محاكمات مدنية  ٢٧٣/٢بمقتضى المادة 



 ٥۹ 

 الفصل الثالث 
 العقود الرسمية 

ة أو الأســـناد الرســـمية ، وهـــي التـــي تشـــتمل علـــى تصـــرفات العقـــود الرســـمي
وعقــود يحررهــا الموثقــون ، وهــم الموظفــون المختصــون بتحريرهــا وضــبطها 

Pوتوثيقها 
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بأنــه العقــد : وقــد عــرف قــانون البينــات فــي مادتــه الخامســة العقــد الرســمي 
الــــذي يثبــــت فيــــه موظــــف عــــام أو شــــخص مكلــــف بخدمــــة عامــــة ، طبقــــاً 

انونية ، وفي حدود سلطته واختصاصه ، ما تم على يديـه أو للأوضاع الق
 . ما تلقاه من ذوي الشأن 

فــــإذا لــــم تكتســــب هــــذه العقــــود صــــفة الرســــمية ، فــــلا يكــــون لهــــا إلا قيمــــة 
الســـــندات العاديـــــة ، متـــــى كـــــان ذوو الشـــــأن قـــــد وقعوهـــــا بإمضـــــاءاتهم أو 

 . بأختامهم أو بصمات أصابعهم 
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أن يقوم بتنظيمه أو توثيقه ، موظف عـام ، أو شـخص مكلـف بخدمـة  -١ً
عامــة ، كالكاتــب بالعــدل ، أو أمــين الســجل العقــاري ، وكتــاب المحــاكم ، 
والمحضرين ، وموظفي الضابطة العدليـة ، علـى أن يثبـت الموظـف العـام 

نـات أو أقـوال تتعلـق بتصـرف قـانوني به ، ما تلقـاه مـن ذوي الشـأن مـن بيا

                                                 
  .  ۱۲٤ص  –إجراءات التنفيذ  –أبو الوفا أحمد  (۱)
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كـأن يســلم للبـائع ثمـن المبيـع أمــام (، أو يثبـت مـا تـم علـى يديــه مـن وقـائع 
 ) . الكاتب بالعدل

أن يـــتم تحريـــر الســـند ضـــمن حـــدود ســـلطة الموظـــف العـــام مـــن حيـــث  -٢ً
ألا يكــون لــه (ومــن حيــث الأهليــة ) ألا يكــون قــد عــزل مــن وظيفتــه(الولايــة 

) ١٩٥٩لعــام  ٥٤مـن قــانون الكتـاب بالعــدل رقـم  ٢٨مصـلحة شخصــية م 
 . ومن حيث الاختصاص الموضوعي والمكاني 

أن يراعــى فــي تحريــر الســند أو توثيقــه الأوضــاع المقــررة قانونــاً ، أي  -٣ً
جميــــــع الإجــــــراءات التــــــي يتطلبهــــــا القــــــانون والتــــــي تضــــــفي علــــــى الســــــند 

  ) .كالتحقق من رضا المتعاقدين(الضمانات لتجعله محل ثقة 
إذاً فالعقد الرسمي وفقاً لما تقدم ، محاط بسلسـلة مـن الإجـراءات والشـروط 
ينبغي على الموظف العـام أو الشـخص المكلـف بخدمـة عامـة اتباعهـا فـي 
التنظــيم والتوثيــق ، وفــي جميــع الإجــراءات التــي يتطلبهــا القــانون ، بحيــث 

  .يكون الغرض منها إحاطة السند بالضمانات التي تكفل الثقة به 
وهذا مـا يجعـل العقـد الرسـمي صـالحاً للتنفيـذ مباشـرة ، وبـدون الحاجـة إلـى 

 . اللجوء للقضاء لاستصدار حكم بذلك 
وإن جــزاء الإخــلال بأحــد الشــروط التــي ســبق بحثهــا ، هــو بطــلان الســند ، 
كســند رســمي ، كمــا ويجــب أن تراعــى فــي تنظــيم الســند الرســمي الأوضــاع 

 : والإجراءات الجوهرية 
لا يشتمل الصك على حك أو محـو أو فواصـل وإذا أريـد التصـحيح أن  -أ

 . فتشطب العبارة وتضاف في الهامش ويوقع بجانبها 



 ٦۱ 

أن تــذكر أســـماء أصــحاب العلاقـــة بوضــوح ، وتـــاريخ تنظــيم الســـند ،  -ب
 . حروفاً وكتابة ، وأن يوقعوا ويختم ما يسجلونه بالخاتم الرسمي 

 ) من قانون الكاتب بالعدل ٢٠-١٩-١٥م (أن يتم تلاوة العقد  -ج
كمـــا لا يعتبـــر مـــن الإجـــراءات الجوهريـــة عـــدم دفـــع الرســـم المتوجـــب عنـــد 

 . تنظيم السند 
وإذا اعتبــر الســند بــاطلاً كســند رســمي وفقــاً لمــا تقــدم ، بقــي نافــذاً فــي حــق 
المتعاقــــدين كســــند عــــادي ، إذا كــــان يحمــــل تــــواقيعهم ، مــــالم تكــــن صــــفة 

Pشروط العقد ، كما في الهبة الرسمية شرطاً أساسياً من 

)
28F

١(
P . 
أصــول  ٢٧٣/٢وبالنتيجــة فــالعقود الرســمية أو الأســناد المقصــودة بالمــادة 

مدنيـــة هـــي التـــي تكـــون بـــنص فـــي القـــانون قابلـــة للتنفيـــذ مباشـــرة فـــي دائـــرة 
 : التنفيذ كالأحكام فقط ومنها 

/ ٣١/أســناد الــدين المنظمــة مــن قبــل الكاتــب بالعــدل بمقتضــى المــادة  -أ
إن « والتــــي تــــنص علــــى  ١٩٥٩لعــــام  ٥٤قــــانون كتــــاب العــــدل رقــــم  مـــن

أسناد الدين المنظمـة مـن قبـل الكاتـب بالعـدل المسـتحقة الـدفع تنفـذ مباشـرة 
 . » في دائرة التنفيذ كالأحكام 

وهــي العقــود التــي يخــتص بتنظيمهــا : عقــود الــرهن والتــأمين العقــاري  -ب
د عقاريــة أخـرى وفـق أحكــام مباشـرة رؤسـاء المكاتـب العقاريــة مـن بـين عقـو 

 . المتضمن أحكام السجل العقاري  ١٩٢٦ر لعام .ل ١٨٨القرار 
وهـــذه العقـــود صـــالحة للتنفيـــذ فـــي دائـــرة التنفيـــذ كالأحكـــام بمقتضـــى المـــادة   

 : من القانون المدني وتنص على مايلي / ١١٠٨/
                                                 

  .   ٤۷۸ص  –رجع السابق الم –أنطاكي . د (۱)



 ٦۲ 

يحق لكل دائن مرتهن أو صاحب تأمين عقاري مهما كانت درجتـه  -١ «
ـــع أن يلا ـــاء عنـــد اســـتحقاق المبـــالغ المضـــمونة بي حـــق فـــي حـــال عـــدم الوف

 . العقار أو الحق الجاري عليه التأمين بطريقة نزع الملكية 
تقوم دائـرة التنفيـذ بنـزع الملكيـة الجبـري وفاقـاً لنصـوص قـانون الإجـراء  -٢
 «.  
ــــة  -ج ــــأمين المركبــــات الآلي ــــي يخــــتص : عقــــود رهــــن وت وهــــي العقــــود الت

ب العـدل ونقابـة عمـال النقـل البـري مـن بـين عقـود أخـرى وفــق بتوثيقهـا كتـا
تـــــاريخ  ١٩مـــــن قـــــانون الســـــير رقـــــم / ٩٩/مـــــن المـــــادة ) د(أحكـــــام الفقـــــرة 

٣٠/٣/١٩٧٤  . 
 ÎUO�U�–  w�d�« bIF�« cOHM� vK� d�Ëe��U� ¡U�œù« d�√ ∫ 

إن الإدعـــاء بـــالتزوير ســـواء أكـــان مـــدنياً أم جزائيـــاً ، يوقـــف تنفيـــذ الســـند ، 
اء بــالتزوير الجزائــي فــإن التنفيــذ يتوقــف مباشــرة بمجــرد إقامــة دعــوى الإدعــ

المـادة (و ) م.أ ٥المـادة (الحق العام ، عملاً بقاعدة الجزائي يعقل المـدني 
ـــتم وفـــق أصـــول نـــص ) بينـــات٥٠ ـــه ي ـــالتزوير المـــدني فإن ، أمـــا الإدعـــاء ب

وقـف  وما بعـدها مـن قـانون البينـات ولا يـتم/ ٤٠/عليها القانون في المادة 
تنفيذ العمل بالعقد الرسمي المدعى بتزويره إلا بصدور قرار عـن المحكمـة 
تقبــل فيـــه الإدعـــاء بــالتزوير وتـــأمر بـــإجراء التحقيــق ، دون الإخـــلال بحـــق 

 . باتخاذ إجراءات احتياطية للمحافظة عليه  –صيانة لحقه  –الدائن 
تنفيـــذ نظـــراً وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــه لا يجـــوز إثـــارة التزويـــر أمـــام رئـــيس ال

 . لتناوله ناحية في الأساس 



 ٦۳ 

 الفصل الرابع 
 الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ 

 تحصيل الديون الثابتة بالكتابة 
اســـتثناء مـــن القواعـــد العامـــة فـــي رفـــع الـــدعاوى ابتـــداء ، فقـــد نـــص الشـــارع 
علـــى حـــالات متعـــددة لأوراق أعطاهـــا قـــوة التنفيـــذ بـــنص خـــاص ، ويقصـــد 
بهــذه الأوراق جميــع الســدات والأوراق العاديــة منهــا أو الموثقــة التــي يســمح 

معينــة القــانون بتقــديمها إلــى دائــرة التنفيــذ لتنفيــذها مباشــرة وضــمن أصــول 
  :دون حاجة لإصدار حكم سابق بالإلزام بها ، ومن هذه الأوراق 

يلها ديون النقود الثابتة كتابة بسندات عادية أو موثقة ، ويمكن تحص -أ
 . مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ وفق أصول نص عليها القانون 

جــــداول الأجــــور التــــي تنظمهــــا مديريــــة العمــــل فــــي موضــــوع تســــريح  -ب
 . العمال 

ويشترط بالنسبة لهذه الأوراق جميعاً أن يكون الشارع قد نص علـى منحهـا 
 . القوة التنفيذية 

ل محاكمـات علـى أصـو / ٤٧٥إلـى  ٤٦٨/وقد نص المشرع في مواده من 
كيفيـــة تحصـــيل الـــديون الثابتـــة بالكتابـــة وســـنعمد إلـــى التوســـع فـــي دراســـتها 

 . نظراً لأهميتها 
أصــــول محاكمــــات نجــــد بأنهــــا قــــد / ٤٦٨/مــــن الرجــــوع إلــــى نــــص المــــادة 

جعلـت نظـام تحصـيل الـدين الثابـت بالكتابـة ، نظامـاً اختياريـاً ، بمعنـى أن 
ه ، وهــو وحــده يتحمــل مغبــة أدرى بحقــه مــن غيــر ) الــدائن(صــاحب الحــق 



 ٦٤ 

الطريــق الــذي يســلكه فــي اقتضــاء هــذا الحــق ، ومــن ثــم فهــو بــين أن يرفــع 
طبقــاً للقواعــد العامــة علــى افتــراض أن منازعــة مدينــه : بشــأن حقــه دعــوى 

مؤكــدة ، وعلــى تقــدير جــديتها أو خطورتهــا ، أو يختــار أن يلجــأ فــوراً إلــى 
محتملاً ما قد يحكـم بـه عليـه الطريق المختصر ويطالب بالتنفيذ الجبري ، 

 . المعترض في اعتراضه ) المدين(، إذا نجح خصمه 
فالـدائن كمــا نـرى لا يلــزم باتبــاع نظـام تحصــيل الــدين الثابـت بالكتابــة كلمــا 

م وبحيـث أنـه إذا مـا .أ/ ٤٦٨/توافرت في دينه الشروط المقررة في المـادة 
 مــن هــذا النظــام ، فــإن لجــأ إلــى اتبــاع القواعــد العاديــة للمطالبــة بحقــه بــدلاً 

 . دعواه تكون مسموعة 
 ÎôË√–  s�b�« � U�d�«u� V�«u�« ◊ËdA�« ∫ 

حتى يستطيع الدائن أن يطالـب المـدين بالتنفيـذ الجبـري إذا كـان دينـه ثابتـاً 
 : بالكتابة يجب أن يتوافر في الدين شروط 

 أن يكـــون حـــق طالـــب التنفيـــذ ثابتـــاً فـــي ســـند عـــادي ، يتضـــمن عقـــداً  -١ً
ملزماً لطـرف واحـد أو لطـرفين ، مـع عـدم الالتفـات إلـى الشـكل الـذي أفـرغ 

، وقــــد اعتبــــر المشــــرع الشــــرط الوحيــــد ) بينــــات ٩م (فيــــه الــــدليل الكتــــابي 
لصــحة الســند العــادي ، هــو التوقيــع الــذي يجــب أن يصــدر عــن الشــخص 

ـــه  ـــه المفـــوض بـــالتوقيع عن ـــذي يلتـــزم أو عـــن وكيل إمكانيـــة تنفيـــذ الـــدين (ال
إمكانيــة تنفيــذ الورقــة  –بنتيجــة الحســاب الجــاري المقفــل والمرصــد  الثابــت

التجاريــة القابلــة للتظهيــر شــريطة اتبــاع إجــراءات الرجــوع التــي نــص عليهــا 
P) الشارع في قانون التجارة

)
29F

١(
P . 

                                                 
 .  ٥۲ص  –المرجع السابق  –نصرت منلا حيدر  (۱)



 ٦٥ 

هــذا ولــم يشــترط القــانون مبــدئياً لصــحة الأســناد العاديــة أن تكــون مؤرخــة ، 
ا صـــراحة كالســـفتجة والســـند لأمـــر إلا فـــي حـــالات معينـــة ورد الـــنص عليهـــ

والشيك ، على أن للتاريخ أهميـة كبـرى فـي السـند العـادي فهـو الـذي يحـدد 
Pميعاد استحقاقه كما يحدد أهلية المتعاقدين عند إنشائه 

)
30F

١(
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والقـــول بغيـــر ذلـــك ، يعنـــي الامتنـــاع عـــن : أن يكـــون مســـتحق الأداء  -٢ً
قــدار وحــال الأداء وخاليــاً المطالبــة بالــدين ، فهــو يجــب أن يكــون معــين الم

Pمــــن النــــزاع 

)
31F

٢(
P فالحســــاب الجــــاري الــــذي أقفــــل ولــــم يجــــرِ تصــــفيته يمتنــــع ،

المراجعـة بموجبـه ، لأن التصـفية مـن الأمـور الموضـوعية التـي لا تخــتص 
 . دائرة التنفيذ بالقيام بها 

دون النظـــر إلـــى مصـــدره أو ماهيتـــه ، : أن يكـــون مبلغـــاً مـــن النقـــود  -٣ً
ديد كمية الدين بمبلغ من النقود ، أمـا إذا لـم يكـن الالتـزام وذلك لتسهيل تح

مبلغــاً مــن النقــود فــإن ذلــك مــن شــأنه خلــق صــعوبات غالبــاً مــا تخــرج عــن 
 .اختصاص رئيس التنفيذ ، لتعلقها بنواح موضوعية 

أما في حال تعلق طلب التنفيـذ بعـين منقولـة ، أو غيـر منقولـة ، فـلا يبقـى 
أن يتقدم بطلبه إلى دائرة التنفيذ التي تقـع ضـمن الخيار للدائن الذي يجبر 

 . دائرتها تلك العين 
م لابـد مـن تـوافره .أ) ٤٦٨/٢(وهناك شرط شـكلي نصـت عليـه المـادة  -٤ً

، وهــو أن يكــون للمــدين مــوطن أصــلي أو مختــار أو ســكن بــذات المنطقــة 
 . التي يشملها الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ 

                                                 
 .  ٤۹۰ص  –أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية  –رزق الله أنطاكي  (۱)
 .  ۱۱۸ص  –إجراءات التنفيذ  –أحمد أبو الوفا  (۲)



 ٦٦ 

نه في حال تحصيل الـديون الثابتـة عـن طريـق دائـرة ومن الجدير بالذكر بأ
التنفيـــذ ، تكـــون محكمـــة المحـــل أو محكمـــة مـــوطن الـــدائن هـــي المختصـــة 
للنظر في قرار وقف التنفيذ ، وعلى المـدين أن يقـيم الـدعوى أمامهـا بشـأن 

Pتحصيل تلك الديون 

)
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١(
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علـــى اســـم طالـــب التنفيـــذ وموطنـــه ، يقـــدم طلـــب التنفيـــذ باســـتدعاء يشـــتمل 

واســــم المطلــــوب التنفيــــذ عليــــه وموطنــــه ، وملخــــص عــــن الســــند المطلــــوب 
تنفيــــذه ، ويــــربط مــــع الاســــتدعاء الســــند مطــــرح التنفيــــذ ، ويقــــوم الموظــــف 
المخــــتص بتســــجيل الطلــــب ، ويحــــرر إخطــــاراً إلــــى المــــدين الملتــــزم مرفقــــاً 

 /٤٦٩/ددتها المــادة بصــورة عــن الســند ، ويتضــمن هــذا الإخطــار بيانــات حــ
أصــول محاكمــات ، وهــي طلــب تأديــة الــدين والمصــاريف والرســوم وإنــذار 
المــدين بــأن يبــدي مــا لديــه مــن اعتراضــات خــلال خمســة أيــام تلــي تــاريخ 
ـــم يـــتم  التبليـــغ ، والإخطـــار بـــأن دائـــرة التنفيـــذ ســـتقوم بالتنفيـــذ الجبـــري إذا ل

 . الوفاء أو يقع الاعتراض خلال المهل المحددة 
لــيس لــرئيس التنفيــذ إلغــاء مهلــة الإخطــار أو إنقاصــها ، نظــراً لعــدم القــوة و 

 . التنفيذية التامة للسند العادي 
كمــا ويوقــف تقــديم طلــب التنفيــذ ســريان التقــادم ، الــذي يعــود إلــى الســريان 
بعـــــد ذلـــــك اعتبـــــاراً مـــــن تـــــاريخ تفهـــــيم الـــــدائن ضـــــرورة مراجعـــــة المحكمـــــة 

ن المدين على تنفيذ الدين عـن طريـق المختصة بسبب الاعتراض الواقع م
 . أصول محاكمات / ٤٧٥/دائرة التنفيذ المادة 

                                                 
  .    ۳۷۲ص  – ۱۹٥۷منشور في المحامون لعام  – ۲۰/۱۰/۱۹٥۷تاريخ  ٤۷۲/٤٦٦نقض مدني  (۱)
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 : بعد تقديم الطلب وإخطاره للمدين نكون أمام أحد أمرين 
قــــد يحضــــر المــــدين ، ويقــــر بالــــدين كــــاملاً ، فيــــنظم عنــــدها محضــــر  -١ً

أصــول محاكمــات / ٤٧١/يــذ وفقــاً لأحكــام المــادة بــالإقرار أمــام رئــيس التنف
ـــدين خـــلال خمســـة أيـــام تلـــي تـــاريخ التبليـــغ يعفـــى مـــن رســـوم  وإذا أوفـــى ال

 . أصول محاكمات ) ٤٧٤(التنفيذ المادة 
قد ينكر المدين الـدين كـلاً أو بعضـاً ، ولا أهميـة لشـكل الإنكـار ، فقـد  -٢ً

اف فـــي دمشـــق وفـــي هـــذا قضـــت محكمـــة الاســـتئن(ينصـــب علـــى الفائـــدة ، 
بــــــأن اعتــــــرض المــــــدين علــــــى  ٢/٥/١٩٧٤تــــــاريخ  ٩٠/٩٤بــــــالقرار رقــــــم 

، أو ) تحصــيل الفائــدة عــن الســند يوجــب رئــيس التنفيــذ التوقــف عــن التنفيــذ
أن يــدفع بــأي دفــع مــن شــأنه فــي حــال ثبوتــه أمــام المحكمــة المختصــة أن 

 . يؤدي إلى عدم التزام المدين بالدين 
مؤيداً بأدلة أو وثائق ، بحيـث يمتنـع علـى  ولا يشترط في الإنكار أن يكون

لتعلــــق ذلــــك بنـــــواح  –رئــــيس التنفيــــذ البحــــث بجديـــــة الإنكــــار مــــن عدمـــــه 
وينحصــر دور رئــيس التنفيــذ بتكليــف  –موضــوعية تخــرج عــن اختصاصــه 

طالــب التنفيــذ بمراجعــة المحكمــة المختصـــة لإثبــات نــا وقــع الإنكــار عليـــه 
 . أصول محاكمات / ٤٧٢/المادة 

يقــــع الاعتــــراض خــــلال خمســــة أيــــام تلــــي تــــاريخ تبليــــغ المــــدين  ويجــــب أن
ـــه أســـباب اســـتثنائية  يعـــود تقـــديرها (الإخطـــار التنفيـــذي ، إلا إذا كانـــت لدي

منعتـــه مـــن الاعتـــراض خـــلال المهلـــة ، ويمكـــن إبـــداء هـــذه ) لـــرئيس التنفيـــذ
 . أصول محاكمات ) ٤٧٠/٣(الأسباب حتى يوم تحصيل الدين المادة 
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عتـراض ، كلـف الـدائن مراجعـة المحكمـة المختصـة لإثبـات وإذا ما قبـل الا
دينه ، وإذا ما ثبـت الـدين ، حكـم المـدين بغرامـة لا تقـل عـن خمـس المبلـغ 
ولا تتجاوز ثلثه كتعويض عن اعتراضـه المقـدم عـن سـوء نيـة أو تعسـف ، 

 . إضافة إلى تضمينه رسوم ونفقات المحاكمة 
ة الخمسة أيـام ، واسـتوفى الـدائن وإذا لم يتقدم المدين باعتراضه خلال مهل

حقـه كلـه أو بعضـه ، فللمـدين أن يراجـع المحكمـة المختصـة خـلال ســنة ، 
تلـــي تـــاريخ اســـتيفاء الـــدين ، بـــدعوى اســـترداد غيـــر المســـتحق ، التـــي تقـــام 
أمام محكمة محل العقـد أو محـل إقامـة الـدائن أو محـل التنفيـذ ، بحيـث لا 

ال مـا إذا كانـت إجـراءات التنفيـذ لـم فـي حـ( تؤثر الدعوى في سـير التنفيـذ 
/ ٤٧٠/مـالم يصــدر قــرار عـن المحكمــة بوقفــه المــادة   ) تـتم جميعهــا بعــد 
 . أصول محاكمات 



 ٦۹ 

 الفصل الخامس 
 الأسناد التنفيذية الأجنبية

ونبحــث فـــي فصـــل خـــامس الأحكـــام الصـــادرة عـــن المحـــاكم الأجنبيـــة وفـــي 
 . الأجنبية أحكام المحكمين والعقود أو الأسناد الرسمية 

 ÎôË√–  WO�M�_« ÂUJ�_« ∫ 

الأصـــل أن الحكـــم الأجنبـــي لا ينفـــذ بقـــوة القـــانون فـــي بلـــد آخـــر غيـــر البلـــد 
 . الذي صدر فيه ، وهذا مظهر من مظاهر استقلال الدول 

وعلــــى المحــــاكم الوطنيــــة التثبــــت مــــن خلــــو الســــند الأجنبــــي التنفيــــذي مــــن 
لــد ، ولــو كــان هــذا الســند قــابلاً العيــوب الجوهريــة التــي تعــوق تنفيــذه فــي الب

 . للتنفيذ الجبري في الدولة الأجنبية التي أصدرته 
 –لابــد أن يكــون صــادراً باســم ســيادة أجنبيــة  –وحتــى يعتبــر الحكــم أجنبيــاً 

والشارع السوري لم يجز تنفيذ الأحكام الأجنبية قبل إكسائها صـيغة التنفيـذ 
 . 

بأنهــا : ى بهــا الحكــم الأجنبــي ويمكننــا أن نعــرف صــيغة التنفيــذ التــي يكســ
إجــراء قضــائي ، يمــنح بهــا الحكــم الأجنبــي قــوة تنفيذيــة فــي ســورية فيغــدو 

 . قابلاً للتنفيذ الجبري على النحو الذي ينفذ به في الدولة التي أصدرته 
 : وتنفيذ الحكم لا يتم في سورية إلا بعد اتباع الإجراءات التالية 

ـــراد  حيـــث تقـــدم دعـــوى بطلـــب التنفيـــذ إلـــى ـــة التـــي ي محكمـــة البدايـــة المدني
ولا يجوز التنفيذ إلا بعد التحقق مما يـأتي ) م.أ ٣٠٧م (التنفيذ في دائرتها 

 . 
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 ) : م.أ ٣٠٨م (الشروط التي ينبغي توافرها في الحكم الأجنبي 
أن يكــون الحكــم صــادر عــن هيئــة قضــائية مختصــة وفقــاً لقــانون البلــد  -أ

وة المقضـية وفقــاً لقــانون البلــد الــذي صــدر الـذي صــدر فيــه ، وأنــه حــاز القــ
 . فيه أيضاً 

أن يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً بالـدعوى  -ب
 . ، صوناً لحق الدفاع المقدس 

أن لا يتعارض الحكم المطلوب تنفيذه ، مع حكم أو قرار سبق صدوره  -ج
 . لنسبة للقضاء الوطني عن المحاكم السورية وذلك لتحقيق مبدأ السيادة با

أن لا يخــالف النظــام العــام أو الآداب العامــة فــي ســورية ، لتعلــق ذلــك  -د
بكيان الدولة السياسي والاجتماعي والاقتصادي والديني والأخلاقـي ، كـأن 
يقضي الحكم الأجنبي بإلزام المـدين بـدفع ديـن القمـار الـذي ترتـب بذمتـه ، 

 . نفيذ إذ لا يجوز منح هذا الحكم صيغة الت
أصــول محاكمــات / ٣٠٦/وفــي جميــع الأحــوال واســتناداً إلــى حكــم المــادة 

أي ينبغــي أن يقبــل البلــد الأجنبــي تنفيــذ : لابــد مــن تــوافر المقابلــة بالمثــل 
الأحكــام الســورية ، لأنــه لــيس مــن المعقــول أن يعامــل الحكــم الأجنبــي فــي 

لأجنبــــي ســــورية معاملــــة لا تتفــــق مــــع معاملــــة الحكــــم الســــوري فــــي البلــــد ا
مصـــدر ذلـــك الحكـــم ، ويقتضـــي ذلـــك معرفـــة القـــوة التنفيذيـــة التـــي تمنحهـــا 

 . المحاكم الأجنبية للأحكام السورية 
ولا فــرق فــي أن يكــون موضــوع الحكــم مــدنياً أو تجاريــاً أو يتعلــق بــالأحوال 

 . الشخصية أو موضوعات الحق الشخصي في الدعاوى الجزائية 
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للأحكـام الصـادرة فـي دعـوى الحـق العـام  لا تمنح صـيغة التنفيـذ ،: وعليه 
بمواضـيع إلا إذا كانـت قـد بتـت (، والأحكام الصـادرة فـي القضـايا الإداريـة 

  .والأحكام الصادرة في موضوعات الضرائب والرسوم ) مدنية
ويعتبر الموضوع الذي صدر فيه الحكم الأجنبي إدارياً أو جزائياً أو مدنياً 

الموضوع ، لا بحسب نوع القضاء الذي بحسب نوع القانون الذي يحكم 
Pصدر عنه الحكم 

)
33F

١(
P . 

ويعود أمر التحقق من هذه الشروط وتوافرها في الحكم المطلوب إكساؤه 
صيغة التنفيذ ، لمحكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها ، وبمعنى 
آخر لا يعترف للحكم الأجنبي بآثار في سورية بدون إكسائه هذه الصيغة 

 . 
كون طرق وقواعد التنفيذ المقررة في القانون السوري هي الواجبة وت

Pالتطبيق ، لتمتع أصول التنفيذ هذه بالصيغة الإقليمية 

)
34F

٢(
P . 

وفي حال عدم إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ ، لا يجوز تنفيذه في 
سورية ، وعلى صاحب المصلحة مراجعة القضاء السوري للحصول على 

 . حكم بموضوعه 
نشير أخيراً بأنه في حال وجود معاهدة دولية معقودة بين سورية ، والبلد و 

الأجنبي الذي صدر الحكم عن محاكمه ، فيجب العودة إلى أحكام هذه 
المعاهدة ، إذ تحدد أحكامها مدى القوة التنفيذية التي يتمتع بها الحكم 

 . الأجنبي 

                                                 
 .  ٦۰ص  –المرجع السابق  –منلا حيدر  تصرن (۱)
  .    ٦۸ص  –المرجع السابق  –نصرت منلا حيدر  (۲)
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ع السوري بالقرارات التحكيمية وجعلها قابلة للتنفيذ الجبري اعترف المشر 
أصول محاكمات ، شريطة أن تكون نهائية / ٣٠٩/في سورية المادة 

وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه ، مع مراعاة ما سلف بيانه من 
 . أصول محاكمات / ٣٠٨/شروط وأحكام نصت عليها المادة 

 ÎU��U�– WO�d�« œUM�_«  WO�M�_« ∫ 

إن الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ والمحررة في بلد أجنبي ، يجوز الحكم 
 ٣١٠م (بتنفيذها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة بشأن الأحكام الأجنبية 

 ) . م.أ
ولم يشر الشارع السوري إلى إمكانية تنفيذ الأسناد العادية المحررة في بلد 

ا مباشرة باعتبار أن الشارع قبل تحصيل أجنبي والذي يجوز تنفيذه
الديون الثابتة بالكتابة عن طريق التنفيذ دون أن يشترط تحرير السند في 

Pسورية 

)
35F

١(
P . 

                                                 
 .  ۷۰ص  –المرجع السابق  –نصرت منلا حيد  (۱)
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 الخاتمـة
لعل أهم ما يميز النظام القانوني لأي دولة ، هي السرعة في تمكين 
المتقاضين من الوصول إلى حقوقهم ، وتسعى التشريعات الجديدة إلى 

نظام جديد ، وهو إمكان التنفيذ مباشرة بمقتضى نظام تحصيل إيجاد 
الديون الثابتة بالكتابة ، اختصاراً لإجراءات إقامة الدعاوى التي قد تطول 

 . غالباً 
وقد خطا تشريعنا السوري خطوات جيدة في هذا المجال كما سبق ورأينا 

 . عند دراستنا لنظام تحصيل الديون الثابتة بالكتابة 
عني إلى اختيار هذا الموضوع هو إيضاح نقطة هامة تتجلى بأن وما دف

مهمة السلطة القضائية لا تنحصر بتهيئة سند قابل للتنفيذ للدائن ، بل 
تتعداه إلى مهمة أسمى وهي تمكين هذا الدائن من اقتضاء حقه من 
مدينه جبراً وفقاً لقواعد وأسس حددت بدقة في قانون أصول المحاكمات ، 

 . ة هذا من جه
ومن جهة ثانية هي أهمية أصول وقواعد التنفيذ ، واتجاه كليات الحقوق 
في معظم بلدان العالم إلى تدريس هذه الأصول وهو أمر مازلنا حتى 

 . الآن نفتقره في بلدنا الحبيب 
فإن أخطأت فعذري أني في بداية الطريق وإن أصبت فاالله الموفق وهو 

 . خير المرشدين 
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 مراجع البحث 
 ) . صلاح الدين سلحدار . د( أصول التنفيذ المدني  -
) الأستاذ نصرت منلا حيدر ( طرق التنفيذ الجبري وإجراءات التوزيع  -

 . 
 ) . الأستاذ نصرت منلا حيدر ( لمحة عن قواعد التنفيذ الجبري  -
 ) . سعيد كامل كوسا ( إجراءات التنفيذ في قانون أصول المحاكمات  -
 ) . ممدوح العطري ( ية لقانون أصول المحاكمات القواعد العمل -
) الدكتور أحمد أبو الوفا ( إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية  -

 . 
الدكتور رزق االله ( أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية  -

 ) . أنطاكي 
 ) . الأستاذ عدنان القوتلي ( التنفيذ  -
بتاريخ  ٨٤ات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم قانون أصول المحاكم -

 .  ١٩٨٤ –طبعة ثانية  –للناشر أديب استانبولي  ٢٨/٩/١٩٥٣
 . مجلة المحامون  -
 . مجلة القانون  -
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 الفهرس 
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 ٧ .المقدمة  -
 ١٢ .قيد القضية التنفيذية : الباب الأول  -

 ١٣ .التنفيذ اختصاص دائرة : الفصل الأول  -

الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو الموضوعي : الفرع الأول 
 . 

١٣ 

 ١٥ . الاختصاص المكاني أو المحلي : الفرع الثاني 

 ١٨ . شطب المعاملة التنفيذية ونتائجه : الفرع الثالث 

 ١٩ . السلطة المختصة بالتنفيذ : الفصل الثاني  -

 ١٩ .  رئيس دائرة التنفيذ: الفرع الأول 

 ١٩ ) .تعيينه واختصاصه وسلطته(رئيس التنفيذ  -أولاً 

 ٢٠ .طبيعة قرارات رئيس التنفيذ وطرق الطعن فيها  -ثانياً 

 ٢٦ . الرجوع عن القرار التنفيذي أو الإصرار عليه  -ثالثاً 

 ٣٢ .مأمور التنفيذ والمحضرون : الفرع الثاني 

 ٣٥ ) .راف القضية التنفيذيةأط(الخصومة في التنفيذ : الباب الثاني  -

 ٣٦ .الحاجز  –طالب التنفيذ  –الدائن : الفصل الأول  -

المحجوز  –المطلوب التنفيذ ضده  –المدين : الفصل الثاني  -
 . عليه 

٤٠ 

 ٤٤ . التنفيذ ضد الغير : الفصل الثالث  -
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 ٤٧ . موضوع القضية التنفيذية : الباب الثالث  -
 ٥٠ . الأحكام : الفصل الأول  -
 ٥١ . الشروط الواجب توافرها حتى تقبل الأحكام التنفيذ الجبري * 
الشروط الواجب توافرها حتى تحكم محكمة النقض بوقف * 

 ٥٤ . تنفيذ الحكم المطعون فيه 

 ٥٤ . النفاذ المعجل * 
 ٥٥ . تنفيذ أحكام المحكمين * 
 ٥٧  .القرارات : الفصل الثاني  -
 ٥٨ . العقود الرسمية : الفصل الثالث  -
 ٥٨ . الشروط الواجب توافرها في السند حتى يكتسب صفة الرسمية  -أولاً 

 ٦١ . أثر الإدعاء بالتزوير على تنفيذ العقد الرسمي  -ثانياً 
الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة : الفصل الرابع  -

 ٦٢ ) . بالكتابة تحصيل الديون الثابتة(التنفيذ 

 ٦٣ . الشروط الواجب توافرها في الدين  -أولاً 
 ٦٥ . كيفية تقديم الطلب  -ثانياً 
 ٦٦ . نتائج تقديم الطلب وتحصيل الدين  -ثالثاً 
 ٦٨ . الأسناد الرسمية الأجنبية : الفصل الخامس  -

 ٦٨ . الأحكام الأجنبية  -أولاً 
 ٧١ . أحكام المحكمين الأجنبية  -ثانياً 
 ٧١ . الأسناد الرسمية الأجنبية  -ثالثاً 
 ٧٢ . الخاتمة  -
 ٧٣ . مراجع البحث  -
 ٧٤ . الفهرس  -
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